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هذا  بعد الحمد الله عز وجل على توفيقي في إتمام

لّى االله  البحث، والصّلاة والسلام على خير الأنام محمّد ص

عليه وسلّم.

عدني  كل من ساإلىالعرفـان  أتقدّم بجزيل الشكر  و 

كمااد هذا العمل من قريب أو من بعيد،في إعد

الدّين  اش عز  الدّكتور طبأتوجه بتشكراتي الجزيلة إلى  

كّرة، الذي شرفّني بقبوله الإشراف على هذه المذ

عة صدره، والذي لم يبخل عليّ بنصائحه وتوجيهاته وس

 فكان نعم المرشد

ونعم الأستاذ الموجّه.



 أهدي هذا العمل المتواضع:

ي  إلى روحي والدي رحمة االله عليه، قدوتي ورمزي ف

تي أوصلتني  الحياة، الذي لم تفـارقني نظراته ونصائحه ال

بجانبي  إلى ما أنا عليه اليوم، والذي تمنيت أن يكون

في هذه اللّحظات.

ي أطال  قرةّ عيني ومنبع الحنان ومصدر الصبر أمإلى

المراتب.االله في عمرها، والتي كافحت لإيصالي لأعلى

لملكين  نجيب ومهدي، و إبني أخي امحمّد  إلى شقيقيّ  

 مريم ورشيد سامي.

إلى كل زملائي السّادة قضاة الجمهورية.

 لمين



قة فـلة،  مراومصدر طاقتي  إلى زميلتي ورفيقة دربي  

هدي  ، أالتي كانت ولا تزال سندي المادّي والمعنوي

ط  لت معي ضغهذا العمل، الذي ساهمت فيه وتحمّ 

ند.العمل والدراسة، وكانت نعم السّ 

 لمين



قائمة المختصرات:

ص: الصّفحة

ج.ر: الجریدة الرّسمیة

ج.ج.د.ش: الجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة
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مقدّمة

شرق الذي تُبنى علیھ الآمال، وھي البذرة الأساسیّة فولة نبت الحیاة والغد المُ عدُّ الطّ تُ 

التي بصلاحھا یصلح المجتمع كلھّ، ولمّا كان الطّفل أحد أھم الفئات الضّعیفة المُعرّضة 

كان لا بد من رعایتھ والإعتناء بھ حتى یصل إلى السّن التي تمكّنھ من الإستغناء للخطر، 

عن غیره والإعتماد على نفسھ في تسییر وإدارة أموره، لذا نجد أنّ المشرّع الجزائري قد 

كرّس حقوق الطّفل بأنواعھا بنصوص قانونیّة، غیر أنّ ذلك لا یكفي لضمان الحمایة إلاّ إذا 

ره في تجسیدھا، إذ یُعتبر قاضي الأحداث حامي الطّفل، وھو من یجسّد لعب القضاء دو

حقوقھ ویحمیھا في الواقع.

ومن ھذا المنطلق بدأ الإھتمام بالطّفل على المستوى الدّولي من خلال إعلان جنیف 

، التي كانت 19892، واتّفاقیة حقوق الطّفل سنة 19231لحقوق الطّفل الصّادر سنة 

لذي كرّس حقوق الطّفل وكیفیّة حمایتھا.المنعطف الحاسم ا

لقیت ھذه الإتّفاقیة ترحیبا واسعا من قبل المجتمع الدّولي، ومن بینھا الجزائر، التي 

كانت من أوائل الدّول التي صادقت علیھا وأخذت بھا في تشریعاتھا الجزائیّة الحدیثة، من 

بتنظیم فئة الأطفال بقانون خاص خلال التّمییز بین المُجرم البالغ والطّفل الجانح، وقامت

وتدابیر جزائیّة الغرض منھا الوقایة والإصلاح.

سنة كاملة یوم ارتكابھ للوقائع، 18الجزائي كل من لم یبلغ سن یُعتبر طفلا بالمفھوم 

، حیث یخضع لولایة محاكم الأحداث المكلفة 3قانون حمایة الطّفلمن 2طبقا لنص المادة 

الحمایة والتّھذیب اتجاھھ، مع العلم أن الطفل قبل بلوغھ ھذا السن یعد غیر باتّخاذ تدابیر 

من قانون العقوبات تجعل 49نسبیّا، فالمادة مسؤول عن أفعالھ، إلاّ أنّ ھذا الإعفاء یعدّ 

صغر السن سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیّة، إلاّ أنّ ھذا الإعفاء لیس مطلقا 

سنة تطبّق علیھ تدابیر الحمایة والتھذیب، 13و10فل الذي یتراوح سنّھ بین بدلیل أنّ الطّ 

وھذا ما یجعل انعدام مسؤولیّتھ ینحصر أثره في العقوبة بمفھومھا الضیّق لا غیر.

.1923فیفري 23إعلان جنیف لحقوق الطّفل، المُعتمد من قبل المجلس العام للإتّحاد الدّولي لإغاثة الأطفال في جلستھ المنعقدة بتاریخ  1
حدة الصّادر إتّفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطّفل المعتمدة والمعروضة للتوقیع والتّصدیق والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامّة للأمم المتّ 2

614-92، المصادق علیھا مع التّصریحات التّفسیریة من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 44/25تحت رقم 1989نوفمبر 20بتاریخ 
.2318الصّفحة 91عدد 1992دیسمبر 23المؤرّخة في ج.ر.ج.ج.د.ش، المنشور في 1992دیسمبر 19المؤرّخ في 

، عدد 2015جویلیة 19المؤرّخة في ج.ر.ج.ج.د.شالمنشور في ، المتعلقّ بحمایة الطّفل2015جویلیة 15المؤرّخ في 12-15القانون رقم 3
.04الصّفحة، 39
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) أو في قانون حمایة 49(المادة 4إلاّ أنّ مسؤولیّة الطّفل سواء في قانون العقوبات

سنوات، أي أنّھ مُنعدم 10م تماما، ما دام لم یبلغ من العمر ) لا تقو57، 56الطفل (المادتین 

المسؤولیّة قبل بلوغھ ھذا السّن.

وھذا الموقف من المشرّع الجزائري یجعلھ یتماشى مع موقف تشریعات كثیرة من 

ة سنة منعدم المسؤولیّ 12فل دون ع الألماني الذي یعتبر الطّ العالم على غرار المشرّ 

7فل دون سن ة الطّ ع الإنجلیزي الذي یجعل مسؤولیّ سبة للمشرّ الأمر بالنّ الجزائیّة، وكذلك 

.منعدمةسنوات 

من قانون العقوبات إلى 49ولقد قسّم المشرّع الجزائري سن الطفل في المادة 

سنة، ولعل العبرة من ذات 18و13سنة، والثانیة بین 13مرحلتین: الأولى قبل إتمام سن 

سنة عن ذلك الذي لم یتجاوزھا، كون أنّ الأوّل 13الذي تجاوز التقسیم ھو تمییز الطفل

ة أقل.ز وتكون علیھ مسؤولیّ اني غیر ممیّ ة أكبر، والثّ ب علیھ بذلك مسؤولیّ ممیّز وتترتّ 

یكتسي ھذا البحث أھمیة بالغة، وذلك لعدّة أسباب أھمّھا: تفاقم ظاھرة جنوح الأطفال 

في السنوات الأخیرة، لأسباب عدیدة ومتعدّدة، وضرورة في التفشي بشكل كبیربدأتالتي 

، من خلال السّعي لتھذیبھ وإصلاحھحمایة الطّفل الجانح بوصفھ ضحیة رغم كونھ جاني، 

دابیر باتّخاذ التّ بدلا من ردعھ بشكل یجعلھ یحید عن الطّریق الصّواب من جدید، وذلك 

العقوبات الرّادعة المخفّفة استثناءا وفي اللازّمة المنصوص علیھا قانونا كأصل عام، وتوقیع 

حالات محصورة، اعتبارا لسنّھ، كونھ أقل إدراكا من المجرم البالغ، الذي یُعدّ أكثر خطورة، 

خاص لمحاكمة الأطفال الجانحین بما یناسب سنّھم ووضعھم إضافة إلى تقریر قضاء 

.5وظروفھم تفادیا لمعاملتھم كبالغین

الدراسة إلى إبراز الخصوصیة التي أولاھا المشرّع الجزائري ونھدف من خلال ھذه

للطّفل الجانح، من خلال السّعي إلى إصلاحھ وتھذیبھ بدلا من محاولة ردعھ، والفرق 

الجوھري الذي أقرّه في إجراءات المتابعة بكل مراحلھا بدایة بالتحرّي الأوّلي وصولا إلى 

وذلك مقارنة بالمجرم البالغ، وذلك لعدّة أسباب المحاكمة مرور بمرحلة التّحقیق القضائي،

سنحاول التطرّق إلیھا بالتّفصیل في مضمون ھذا البحث.

ولعل من بین الأسباب الشّخصیة التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع، نجد:

منذ أكثر من سنتین.طبیعة عملنا كقاضي للأحداث-

، عدد 1966جوان 11المؤرّخة في ج.ر.ج.ج.د.شالمتضمّن قانون العقوبات، المنشور في 1966جوان 8المؤرّخ في 155-66الأمر رقم 4
، المعدّل والمتمّم.702، الصّفحة 49

یّة الحقوق لطّاھر مولاي سعیدة، كلدركي عبد الحمید، المسؤولیّة الجزائیّة للحدث، مذكّرة لنیل شھادة الماستر، التخصّص علم الإجرام، جامعة ا5
.02، ص 2015/2016لسیاسیّة، قسم الحقوق، والعلوم ا
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حیاة ھادئة بعیدا عن الجریمة كل ما یؤدّي حب الأطفال ورغبتنا الجامحة في عیشھم -

إلیھا.

ملاحظتنا للظروف الصعبة التي یعیشھا الأطفال الجانحون وأولیاؤھم نتیجة لسقوطھم في -

فخ الجنوح.

في حین تتمثّل الأسباب الموضوعیّة فیما یلي:

عال وحشیة ى أفالإرتفاع الكبیر لنسبة ارتكاب الأطفال في الآونة الأخیرة، والذي وصل إل-

على غرار جنایات القتل مع سبق الإصرار والترصّد، وكذا الإعتداءات الجنسیة، ما

لى فئة یستوجب معھ دق ناقوس الخطر، وتنبیھ أصحاب القرار بضرورة تسلیط الضوء ع

الأطفال الجانحین.

لاقا من انطتھاوتقییم فعالیالرّغبة في تحلیل الآلیات التي وردت في قانون حمایة الطّفل، -

نیّة في قضاء الأحداث.خبرتنا المیدا

نسبیا جدّة الموضوع وقلة الأبحاث التي تناولتھ، لا سیما وأنّ قانون حمایة الطّفل جدید-

.2015كونھ لم یصدر إلاّ في سنة 

إلاّ أنّ تناولنا لھذا الموضوع واجھتھ عدید العراقیل، لا سیما:

ارتباطنا بالعمل القضائي الیومي.ضیف الوقت، خاصّة في ظل -

قلةّ المراجع التي تناولت ھذا الموضوع، وھو أمر مبرّر نوعا ما، في ظل صدور قانون-

سنوات فقط.6حمایة الطّفل منذ حوالي 

كام قدم المراجع المُعتمد علیھا، كون أنّ الدّراسات التي تناولتھا كانت قائمة على الأح-

مایة ون الإجراءات الجزائیّة قبل تعدیلھ وقبل صدور قانون حالخاصّة بالأحداث في قان

الطّفل.

رّئیسیة الآتیة:ویبرز اھتمامنا بھذا الموضوع بالرّد بالتّحلیل والتفصیل حول الإشكالیّة ال

طّفل "ما مدى فعالیة الإجراءات والآلیات التي وردت في قانون حمایة الطّفل في حمایة ال

اھرة جنوح الأطفال؟"الجانح، والحد من ظ

تناول ذات الإشكالیة یدفعنا إلى طرح الأسئلة الفرعیة التوضیحیّة الآتیة:

إلى أي مدى یمكن مساءلة الطّفل الجانح جزائیّا؟-

فیما تكمن خصوصیة مساءلة الطّفل الجانح خلال كافّة مراحل المتابعة؟-
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نة كافیة لحمایة الطّفل الجانح؟ھل یمكن اعتبار قانون حمایة الطّفل بمثابة ضما-

ا أعلاه، اعتمدنا وللرّد على الإشكالیّة الرّئیسیة والأسئلة الفرعیة التوضیحیّة المُشار إلیھ

ع الدّراسة في دراستنا ھاتھ على المنھج الوصفي التّحلیلي، من خلال وصف وتحلیل موضو

قف ن حمایة الطّفل لإبراز مووالعوامل المؤدّیة إلیھ، وكذا مناقشة وتحلیل نصوص قانو

الجزائیّة للطّفل الجانح.المشرّع الجزائري بخصوص المسؤولیّة 

كما اعتمدنا في بعض المواضع على المنھج المقارن، من خلال المقارنة بین مواد

ون قانون حمایة الطّفل السّاري المفعول حالیا، باعتباره محور الدّراسة، ونصوص قان

ائیة قبل إلغائھا، وبعض القوانین والنّصوص التّنظیمیة الأخرى.الإجراءات الجز

ا أعلاه، قسّمنا وللرّد على الإشكالیّة الرّئیسیة والأسئلة الفرعیة التوضیحیّة المُشار إلیھ

زائیّة للطّفل دراستنا إلى فصلین، حیث سنتطرّق في الفصل الأوّل إلى ماھیة المسؤولیّة الج

الثّاني إلى آثار المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانح.الجانح، وفي الفصل 
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دت متُ واء أكان متّھما أو ضحیّة، حیث اعبدأ الإھتمام بحقوق الطفل منذ وقت طویل، س

عتمدت مبادئ أساسیة تضمّنت بعض النّصوص الخاصّة بحقوق الطّفل، ثمّ ا1923في سنة 

منھا 2لا سیما نص المادّة 1989للأمم المتّحدة اتّفاقیة حقوق الطّفل لسنة الجمعیة العامّة 

یتھا المتضمّن التزام الأطراف الموقعّة علیھا بضمان لجمیع الأطفال الذي یخضعون لولا

خاصّة الدّولة الجزائریة في تشریعاتھا عامّة وبشأن الأطفالوتأثرتالتمتّع بحقوقھم، 

ة للأطفال تأثّر بدوره بالمواثیق الدّولیة، إذ قرّر تدابیر خاصّ والذيبالتّشریع الفرنسي 

ت الجزائیة یتولاھّا قضاء خاص بھم سواء في التّشریع الإجرائي المتمثّل في قانون الإجراءا

ؤولیّة وتوقیع أو الموضوعي المتمثّل في قانون العقوبات، واعتنى بالطّفل في فھم معنى المس

الجزاء.

مبحث ي ففل الجانحلة الجزائیة للطّ خصوصیة المساءول في ھذا الفصل وعلیھ سنتنا

.في مبحث ثانفل الجانحللطّ الجزائیّةنطاق المسؤولیة ل ثمّ أوّ 
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 المبحث الأول

خصوصية المساءلة الجزائيةّ للطفّـل الجانح

ا ما یُبرّرھا، عن تلك المتعلقّة بالبالغین لھالمساءلة الجزائیّة للطّفل الجانحإن اختلاف 

طّفولة مرحلة كون أنّ التّشریعات الجزائیّة جاءت مسایرة لرأي الفقھاء القانونیّین باعتبار ال

معیّنة من مراحل نمو الإنسان، ینظر إلیھا المشرّع الجزائي نظرة خاصّة، حیث یُقرّر 

خاصّة، منسوب للأطفال ویُقرّر معاملة إجرائیّةالمسؤولیّة الجزائیّة عن السّلوك الإجرامي ال

ھذیب وإعادة مراعاة لصغره سنّھ، وكذا معاملة عقابیة تھدف أساسا إلى الإصلاح والتّ 

الإدماج بدلا من الرّدع.

ثمّ مفھوم الطّفل الجانح في مطلب أوّل،ولذلك ارتأینا في ھذا المبحث التطرق إلى 

فل الجانح في مطلب ثان.شروط المساءلة الجزائیّة للطّ 

: مفھوم الطّفل الجانحالمطلب الأول

روري یكون من الضالتطرّق إلى تفاصیل المسؤولیة الجزائیّة للطّفل الجانحقبل 

ع (الفرالأطفالعوامل جنوح ل)، وكذا (الفرع الأوّ الطّفل الجانحالتطرق إلى تعریف 

ا.دراستنمن أھمیة في لذلكاني) لما الثّ 

الطّفل الجانحالفرع الأول: تعریف 

وجھ حتّى یتم نضالطّفل في المفھوم الإجتماعي والنّفسي ھو الصّغیر منذ ولادتھ 

على فھمالإجتماعي والنّفسي، وتتكامل لدیھ عناصر الرّشد المتمثّلة في الإدراك أي القدرة

ى فسھ إلالقدرة على توجیھ ن، مع توفرّ الإرادة لدیھ أي ماھیة وطبیعة فعلھ وتقدیر نتائجھ

فعل معیّن أو إلى الإمتناع عنھ1.

نسان لم عرّفت الطّفل بأنّھ": كل إوالمادّة الأولى من اتّفاقیة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل

) سنة من عمره ما لم یبلغ سن الرّشد قبل ذلك بموجب القانون18یتجاوز الثّامنة عشر (

المطبّق على الطّفل".

ضاء كما نصّت القاعدة الثّانیة من قواعد الأمم المتّحدة النموذجیة الدّنیا لإدارة شؤون ق

نیّة الأحداث على: "أنّ الحدث ھو طفل أو شخص صغیر السّن یجوز، بموجب النّظم القانو

في ذات العلاقة، مساءلتھ عن جرم بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ"، وقد جاء

د/ زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنّشر والتوزیع، عمان الأردن 2009، ص 17. 1
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انوني رد على ھامش ھذه القاعدة: "أنّ الحدود العُمریة ستتوقّف على النّظام القالتّعلیق الوا

صورة تامّة ، والقاعدة تنص على ذلك بعبارة صریحة، وھي بذلك تحترم بفي البلد المعني

، وھذا یفسح النّظم الإقتصادیّة والإجتماعیّة والسّیاسیة والثّقافیة والقانونیّة للدّول الأعضاء

18و7راج مجموعة واسعة من الفئات العُمریة تحت تعریف الطّفل تتراوح بینالمجال لإد

وطنیّة، سنة أو أكثر، ویبدوا ھذا التنوّع أمرا لا مفرّ منھ، نظرا لاختلاف النّظم القانونیّة ال

وھو لا ینقص من أثر ھذه القواعد النموذجیة الدّنیا"2.

حمایة الطّفل من قانون 1المطّة2المادّة الطّفل في نصوقد عرّف المشّرع الجزائري 

سنة كاملة، ویُفید مصطلح (حدث) نفس المعنى"، في 18على أنّھ: "كل شخص لم یبلغ 

أنّھ: "الطّفل الذي ارتكب فعلا 3حین عرّف الطّفل الجانح في نص المادّة ذاتھ في المطّة 

ة في تحدید سنّھ بیوم ) سنوات، وتكون العبر10مجرّما والذي لا یقل عمره عن عشر (

ارتكاب الجریمة".

حقوق الطّفل تعریف اتّفاقیة الأمم المتّحدة لویتّضح ممّا سبق أنّ المشرّع الجزائري تبنّى 

سنة كاملة.18بتأكیده على أنّ الطّفل ھو كل شخص لم یبلغ 

عوامل جنوح الأطفالالفرع الثاني: 

قة تؤدّي إلى جنوح الأطفال، منھا عوامل متعلّ ھناك عوامل وأسباب متنوّعة ومتشعّبة

فیھ بشخص الطّفل، ومنھا عوامل خارجیّة وھو المحیط الذي یعیش فیھ ھذا الأخیر ویؤثّر

.ویتأثّر بھ

ي إنّ موضوع أسباب الجنوح قد استأثرت على اھتمام العدید من الباحثین سواء ف

الجانب القانوني أو النفسي أو الإجتماعي.

)1/3(ومن الإحصائیّات العدیدة المتوفرّة حول جنوح الأطفال، نجد أنّ ما یقارب الثّلث

خارج نطاق مقاعد اسنة ما زالو15و6من أطفال العالم ممّن تتراوح أعمارھم بین 

ر منھم، الدّراسة، والثّلث الآخر یعانون من سوء المناھج الدّراسیة التربویة، أمّا الثّلث الأخی
فإنّ اھتمام الباحثین بھم اقتصر على النّاحیة العلمیة البحتة دون النواحي التربویة.3

ؤدّي ویُقصد بالبحث في عوامل جنوح الأطفال، التعرّف على مجموعة العوامل التي ت

إلى سوء توافق الحدث مع المحیط الإجتماعي الذي یعیش فیھ.

حدث، والتي إنّ العوامل التي تؤثّر في شخصیّة الطّفل، كما ذُكر سابقا متعلقّة بشخص ال

ة والثّانيتسمّى بالعوامل الفردیة والعوامل الدّاخلیة، وتشمل نوعین: الأوّل عوامل إیدیولوجی

د/ زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص 18. 2

د/ زینب أحمد عوین، المرجع أعلاه، نفس الصّفحة. 3



الجانحللطفلالجزائیةالمسؤولیةماھیةالفصل الأول:  

9

عوامل نفسیة4.

الخارجیّة، وتشمل مجموعة من سمّى بالعوامل أمّا العوامل الإجتماعیّة، وھي التي تُ 

ائما في الفرد العوامل الأسریة والثقافیة والإقتصادیّة والصحیة التي تؤثّر تأثیرا كبیرا د

ة معیّنة وتؤثّر وتساھم في تكوین شخصیّتھ، وكذا مجموع العوامل التي تحیط بالطّفل في بیئ

لیم.الثّقافة والتّعفي سلوكھ، مثل علاقاتھ مع أسرتھ وأصدقائھ وجیرانھ وكذلك عامل 

لمتمثّلة في لذلك وللتفصیل أكثر في ھذه المسألة یتعیّن التطرّق إلى العوامل الدّاخلیة ا

عیّة في العوامل النفسیة والإیدیولوجیة في نقطة أولى، وإلى العوامل الخارجیة أي الإجتما

نقطة ثانیة.

أوّلا: العوامل الدّاخلیة

كما سبق ذكره أعلاه العوامل النّفسیة، وكذا العوامل تشمل العوامل الدّاخلیة

الإیدیولوجیة التي تساھم في دفع الطّفل نحو الجنوح، وذلك على النّحو الآتي:

العوامل النّفسیة:-1

ندرج تحت التي تؤثّر في نفسیة الطّفل وتطبع شخصیّتھ وسلوكھ، ولا توھي العوامل 

ل بویة واقتصادیة واجتماعیّة وعائلیّة، وأحیانا عوامأعراض مرضیّة، إنّما ھي عوامل تر

رّض لھا الطّفل، سببھا العرف والعادات والتّقالید، حیث أنّ العوامل النّفسیة السّلبیة التي یتع

ؤدّي إلى قد لا تؤدّي بالضّرورة إلى حدوث اضطرابات أو أمراض نفسیّة وعقلیّة، ولكن قد ت

انحرافھ في السّلوك وجنوحھ لاحقا.

إلى أسر لقد ثبت بأنّ أغلب الجرائم التي یرتكبھا الأطفال، تكون من أطفال ینتمون
في حیاة الطّفل ومستقبلھ.5 مفكّكة ومتصدّعة مادّیا وأسریا، لأنّ الأسرة لھا الدّور البارز

أنّ أ القولإن الدّافع النّفسي لھ تأثیر كبیر وسبب مھم لجنوح الأطفال، إلاّ أنّھ من الخط

حثین في الطّفل الشّریر سیكون بالغا شرّیرا أیضا، إذ ثبت من خلال تجارب العلماء والبا

ال الآخرین بالأطفشؤون علم النّفس، بأنّ الطّفل قد یكون شریرا ولھ المیل في إیقاع الأذى 

السّیرة، ولكنوالإتیان بالمقالب، ولكن عندما یكبر فإنّھ لیس بالضّرورة أن یبقى على نفس

یتصّف علماء النّفس یذھبون بأنّ الطّفل الشّریر ھو من تكون لدیھ استعدادات للجریمة، و

انیة بالبرود والقساوة، وأنّ مشاھدة الطّفل للمناظر القاسیة من دم وجثث تدفعھ إلى الأن

اؤمیة والتمرّد على المجتمع وتقتل فیھ روح المثابرة والطموح، وتصبح لدیھ نظرة تش

ن مقاعدیصبح أكثر استعدادا لارتكاب الجریمة وأكثر استعدادا للتھرّب مللمستقبل ممّا

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المسؤولیة الجنائیّة للأحداث (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان 2016، ص 29. 4

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع أعلاه، نفس الصّفحة.  5
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الدّراسة6.

ت ال، عندما خولّ وقد أدرك المشرّع الجزائري أھمّیة الجانب النّفسي في جنوح الأطف

اسطة دراسة شخصیّة الطّفل، لا سیما بولقاضي الأحداث قانون حمایة الطّفلمن 34المادّة 

كنھ مع ذلك، ماعي والفحوص الطبّیة والعقلیة والنفسانیّة ومراقبة السّلوك، ویمالبحث الإجت

أو أن یأمر صرف النّظر عن جمیع ھذه التّدابیرقدیر، أن یإذا توفرّت لدیھ عناصر كافیة للتّ 

ببعض منھا.

العوامل البیولوجیة:-2

ا وھي أمراض جسدیة التّكوین، قد یكون الطّفل أصیب بھا منذ ولادتھ أو بعدھا، ممّ 

لي یؤدّي إلى اضطراب في سلوكھ، ومن ھذه العلل: اضطراب الغدد الصمّاء والتخلقّ العق

وانحطاط في خلایا الجسم.

ذلك د بوھناك من الباحثین من یضیف إلى العوامل البیولوجیة، عامل السّن، ویُقص

درة وضعف القسلوك الطّفل المراھق الذي یتمیّز بأعراض الإضطراب وتقلبّات المزاج 

ات أكثر.على ضبط النّفس، فكلمّا كان الطّفل الصّغیر كلمّا كان معرّضا لتلك الإضطراب

ى والبعض الآخر من الباحثین یضیف عامل الجنس كإحدى العوامل التي تؤدّي إل

ناث أنّ جنوح الإناث أقل بكثیر من جنوح الذكور، إذ أنّ كثیر من الإالجنوح، حیث وجد ب

تقضین معظم أوقاتھن داخل المنزل وتبتعدن عن مشاغل الحیاة الإجتماعیّة ومشاكلھا7.

ثانیا: العوامل الخارجیة

لھا الدّورل والتي تُعرف أیضا باسم العوامل الإجتماعیّة، إذ أنّ البیئة التي تحیط بالطّف

یئات تبدأ الفعّال في بلورة سلوكھ سلبا أو إیجابا، وأنّ ھذا الأخیر تحیط بھ عدّة أنواع من الب

ھ من الأسرة والأقارب وأصدقاء الطّفولة والجیران، ثمّ تتوسّع تلك العلاقة عند دخول

طفال المدرسة وعلاقتھ مع أقرانھ في مقاعد الدّراسة، ثمّ بعد ذلك مجال العمل خصوصا للأ

ن رب ھم، لا سیما عند فقدان یعملون لكسب رزقھم وإیجاد مورد للعیش لھم ولعائلاتالذی

الأسرة.

تؤثّر في فالعوامل الإجتماعیّة ھي مجموع العوامل التي تحیط بالطّفل في بیئة معیّنة و

معنوي للبیئة سلوكھ وتصرّفاتھ، كعلاقتھ بأسرتھ وأصدقائھ وجیرانھ، وتشمل كذلك الجانب ال

الثقافة والتّعلیم السّائد.مثل 

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع السابق، ص 31, 6

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع أعلاه، ص 34. 7
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جانح إنّ العوامل الإجتماعیّة، عبارة عن عوامل بیئیّة خاصّة تتعلقّ بشخص الطفل ال

وتشمل بیئة المدرسة والأسرة والمھنة.

من یُقسّم ھذه الأنواع إلى نوع من الإختلالات التي تصیب البیئة  وھناك من الباحثین8

مل أساسا تصدّع العائلیّة، وتشالبیئةي الإختلالات التي تصیب التي یعیش فیھا الطّفل، وھ

ربیة الخاطئة.لوكي السيّء للعائلة وخصام الوالدین والتّ العائلة والمستوى السّ 

ة للطّفل، أو اختلالات البیئة المدرسیّة، والتي تشمل القدوة المنحرفة والمعاملة الخاطئ

ذ.على الإدارة أو حتّى من قبل أقرانھ من التّلامیسواء من قبل المعلمّین أو المشرفین

) مراحل 03ومن بین الباحثین من یقسّم ھذه إلى البیئة العائلیّة، والتي تمرّ بثلاث (

لعمل وبیئة ضاعة والحضانة والطفولة غیر الممیّزة، وكذلك البیئة المدرسیّة وبیئة اوھي: الرّ 

المدینة.الصّداقة والھجرة من الرّیف إلى 

، باعتبارھا ویمكن التّفصیل في بعض العوامل الإجتماعیّة على سبیل المثال لا الحصر

ي:أكثر العوامل تأثیرا على الطّفل، وأكثرھا تأدیة إلى جنوحھ، وذلك على النّحو الآت

العائلة:-1

لھا تأثیر لقد أكّد فقھاء القانون والباحثین في العلوم الإجتماعیّة والنّفسیة أنّ الأسرة

ة في مراحل مباشر على تكوین شخصیّة الفرد ونمو ملكاتھ النّفسیة وتوجیھ مستقبلھ خاصّ 

الطّفولة والمراھقة.

ببھ في جنوح الأطفال، وسإنّ التفكّك الأسري داخل الأسرة الواحدة لھا الأثر الفعّال في 

لى أغلب الأحیان یعود إلى فقدان الأب أو الأم أو كلیھما، حیث أنّ غیاب الأب لھ تأثیر ع

شاجرات سلامة الطّفل النّفسیة والإجتماعیّة، ویتمثّل التفكّك الأسري في الخلافات والم

وحالات الطّلاق، كل ذلك ینعكس سلبا على شخصیّة وتكوین الطّفل.

عة طلبات ضافة إلى ذلك التربیة الخاطئة، والتي یُقصد بھا عدم فھم الوالدین طبیبالإ

نّ المبالغة أولادھم والمبالغة في إرشاد الأولاد سواء بالقسوة الزائدة أو التدلیل الزائد، حیث أ

لأسرة أو الإسراف في المعاملة القاسیة یعطي نتائج عكسیة قد تدفع الطّفل إلى ترك ا

ملاذ م أوقاتھ مع رفقاء السّوء ومخالطة المجرمین اعتقادا منھ بأنّ ھؤلاء ھم الوتمضیة معظ

ل إلى فإنّ اللیّن أو الدلال الزائد قد یؤدّي بالطّفالآمن لھ من قسوة الأسرة، ومن جانب آخر، 

كون سھل تكوین شخصیّة ضعیفة غیر قادرة على مواجھة متطلبّات الحیاة وبالتّالي سوف ی

الجنوح.الإنقیاد نحو 

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع السّابق، ص 35. 8



الجانحللطفلالجزائیةالمسؤولیةماھیةالفصل الأول:  

12

ل وقد أولى المشرّع الجزائري أھمّیة قصوى للعائلة في مراحل حیاة الطّفل، من خلا

قانون حمایة الطّفل على": أنّ الأسرة تعدّ الوسط من 2و5/1و4التأكید في نصّي المادّتین 

یتم ك، ولا الطّبیعي لنمو الطّفل، ولا یجوز فصلھ عنھا إلاّ إذا استدعت مصلحتھ الفضُلى ذل

انونا"، ذلك إلاّ بأمر أو حكم أو قرار من السّلطة القضائیّة ووفقا للأحكام المنصوص علیھا ق

للازّمة تقع على عاتق الوالدین مسؤولیة حمایة الطّفل، وتأمین ظروف المعیشة اوكذلك: "

لنموّه في حدود إمكانیاتھما المالیة وقدراتھما".

المدرسة:-2

نّ الجزء الأكبر عائلة أو البیئة الثّانیة التي ینمو فیھا الطّفل، حیث أإنّ المدرسة تعتبر ال

دّا من حیاتھ یقضیھ داخل أروقة ومقاعد الدراسة، لذلك یكون دور المعلمّ أو المدرسة مھمّا ج

اء الدّروس في تقویة وبناء شخصیّتھ وسلوكھ القویم، إذ أنّ دور المعلمّ لا یقتصر على إلق

الصّغار واجبھ إیصال كل ما یتعلقّ بحسن السّلوك والآداب والقیم إلىوالمحاضرات بل من 

من التلامیذ وتعلیم الطّفل9.

العامل الإقتصادي:-3

اجة للعامل الإقتصادي دور مھم وأساسي في جنوح الأطفال، إذ أنّ العوز والفقر والح

ل الكسب الشّدیدة للمال وعدم التوزیع العادل للثّروات یدفع بالطّفل إلى البحث عن وسائ

انحرافھ السّریع المنحرفة للوصول إلى المال بأیسر السّبل وأسرعھا، ممّا یؤدّي بدوره إلى

ھ نحو الجنوح وارتكابھ للعدید من الجرائم منھا السّرقة والمخدّرات.واندفاع

الھجرة:-4

ثرھا وھي حالة الإنتقال من بیئة إلى بیئة أخرى، وإنّ الھجرة من الرّیف إلى المدینة أك

ن البلد الأم شیوعا، إذ یترك الفلاح أرضھ للإنتقال إلى المدینة، ناھیك عن الھجرة التي تتم م

الطّفل نحو لد آخر مختلف العادات والتقالید والقیم، ما یؤدّي بنسبة كبیرة إلى انحرافإلى ب

الجنوح ما لم یلق متابعة ورعایة في المستوى.

ح وإنّ الھجرة غیر المنظّمة وغیر المخطّط لھا تؤدّي كذلك في غالب الأحیان إلى جنو

الأطفال المھاجرین10.

أجھزة الإعلام:-5

لنّاس عامّة، ووسائلھ المختلفة من السّلطات ذات التّأثیر البالغ في عقول االإعلام أصبح 

سواء وخصوصا العقول الیافعة للأطفال، حیث أنّ جمیع وسائل الإعلام بمختلف أنواعھا

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع السّابق، ص 38. 9

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع أعلاه، ص 39. 10
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منھا التّقلیدیة من مسموعة ومرئیّة ومقروءة، أو الحدیثة على غرار وسائل التواصل

الإجتماعي11، أصبحت ملازمة لكل عائلة، وأنّ الطّفل عندما لا یكون محصّنا فكریّا وثقافیّا 

ى العنف فإنّھ سرعان ما ینقاد إلى تلك الوسائل الإعلامیّة التي قد تحرّض البعض منھا عل

دفع الطّفل وتبرز مشاھد الإقتتال التي توحي بالتفوّق والقوّة المفرطة ومشاھد الجنس، ممّا ی

لیدھا واقعیّا.إلى محاولة محاكاتھا وتق

خیرة في وعلى سبیل المثال لا الحصر، ما یتم نشره من خطابات للكراھیة في الآونة الأ

لفتنة الجزائر بعد حادثة مقتل الشّاب جمال بن اسماعیل، وما تبعھ من تحریض ودعوات ل

ة حول ضدّ منطقة القبائل، رغم طابع الفعل المنعزل، أو ما حدث في سنوات قلیلة ماضی

لعبة الحوت الأزرق والتي أودت للأسف بحیاة عدید الأطفال12.

العمل:-6

أنّ التي یعمل فیھا الطّفل قد تؤدّي بھ إلى الإنحراف والجنوح، إذ نجد بإنّ المجالات 

لقمة بسبب العوز ویتّجھون إلى العمل لكسبالعدید من الأطفال یتركون مقاعد الدّراسة 

تقامة الشّریف لھ ولعائلتھ، ومنھم من ینحرف عن جادة الإسالعیش، ومنھم یكسب المكسب

خصوصا مع رب عمل فاسد یقوم بدفع وتوجیھ الطّفل نحو العنف والرذیلة.

السّلیم وعدم إنّ غیاب الرّقابة على الطّفل وعدم قیام الأولیاء بتوجیھھ التّوجیھ الصّحیح و

تخدام رة وضعف السّیطرة علیھ في اسمتابعتھ في طبیعة علاقاتھ مع أقرانھ خارج الأس

أو سلاح المركبات أو الأجھزة، التي قد تؤدّي بھ إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون كحملھ ل

ریة، قیادة مركبة دون أن یكون حائزا لرخصة السیّاقة، ما قد یؤدّي إلى خسائر مادّیة وبش

ویُصبح الطّفل ووالده تحت طائلة القانون13.

الثّاني: شروط المساءلة الجزائیّة للطّفل الجانحالمطلب 

فقد الغ، تختلف إجراءات المسائلة الجزائیّة للطّفل الجانح عن تلك المقرّرة للمتّھم الب

عات، بإجراءات خاصة، على غرار عدید التّشریخصّ المشرّع الجزائري متابعة ھذا الأخیر 

وذلك على مستوى كامل مراحل المتابعة.

ھا تأثیر سلبي كبیر الإعلام التقلیدیة، وأصبح لأصبحت مواقع التواصل الإجتماعي في العالم بأسره، وفي الجزائر بالخصوص بدیلا عن وسائل 11
صوصیة، على مختلف شرائح المجتمع، وعلى فئة الأطفال خاصّة، كون أنّ الطفولة تعدّ مرحلة تطوّر وتكوّن نفسي وحركي جدّ حساسة وذات خ

یھا، وغیر قادر على تھ التي تتوقّف حیاتھ علوالطّفل یوجد في مرحلة نضج نفسي وحركي غیر مكتمل، وبالتّالي فھو غیر قادر على تأمین احتیاجا
حمایة نفسھ، وھذا الدور تقوم بھ الأسرة عادة.

.40د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، نفس المرجع، ص 12
د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع أعلاه، نفس الصحفة. 13
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احدة لذلك ارتأینا التطّرق إلى مختلف مراحل المتابعة والضمانات المقرّرة في كل و

قضائي مع منھا، بدایة بمرحلة التحرّي الأوّلي مع الطّفل الجانح في فرع أوّل، ثمّ التّحقیق ال

ى النّحو الطّفل الجانح في فرع ثان، وأخیرا مرحلة محاكمة الطّفل الجانح في فرع ثالث عل

تي:الآ  

تحرّي الأوّلي مع الطّفل الجانحالفرع الأوّل: مرحلة ال

لم یتطرّق المشرّع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیّة عند صدوره في سنة 

، ولا في أي من التّعدیلات التي أجُریت علیھ بعد ذلك، إلاّ للقواعد الخاصّة 196614

لیة الخاصّة منھا المتعلقّة بإجراء التّوقیف بالتّحقیق مع الأطفال أثناء مرحلة التحرّیات الأوّ 

للنّظر المطبّقة على الأطفال الجانحین أثناء مرحلة التّحریات الأوّلیة التي تجریھا الضّبطیة 

القضائیّة.

12-15لكنّھ تطرّق إلى ھذه القواعد والإجراءات بشكل مفصّل في القانون رقم 

، سواء المتعلقّة منھا بإجراءات سماع المتعلقّ بحمایة الطفل2015-7-15المؤرخ في 

الأطفال أو المتعلقّة بإجراء التّوقیف للنّظر المطبّقة علیھم.

شتبھ فیھ وحقوقھشتكى منھ أو المُ فل المُ أوّلا: إجراءات سماع الطّ 

من قانون حمایة الطفل على ضابط الشّرطة القضائیّة أن یقوم 55أوجبت المادة 

الشّرعي، ما لم یكن ھذا الأخیر غیر معروف.بسماع الطّفل بحضور ممثّلھ

من ذات القانون بأنّھ ولیّھ 3وقد عرّف المشرّع الجزائري الممثّل الشّرعي في المادّة 

أو وصیّھ أو كافلھ أو المقدّم عنھ أو حاضنھ.

وقیف وإذا ما قرّر ضابط الشّرطة القضائیّة إخضاع الطّفل المُشتبھ فیھ إلى إجراء التّ 

من 54فل عند سماعھ، أوجبت المادة رعي للطّ ل الشّ فإنّھ إلى جانب حضور الممثّ ظر، للنّ 

فل الجانح ظر عند سماع الطّ وقیف للنّ ذات القانون حضور المحامي أیضا أثناء فترة التّ 

ابط إعلام وكیل الجمھوریة المختص لمساعدتھ، فإن لم یكن لھ محامي، وجب على الضّ 

اري المفعول، شریع السّ المناسبة لتعیین محامي لھ وفقا للتّ خاذ الإجراءاتبذلك فورا، لاتّ 

روع في سماع ابط بعد الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة الشّ ھ یمكن للضّ على أنّ 

ظر حتى وإن لم یحضر محامیھ، أو وقیف للنّ ضي ساعتین من بدایة التّ فل الموقوف بعد مُ الطّ 

ماع في حضوره.را، تستمر إجراءات السّ في حالة وصولھ متأخّ 

ة ءات الجزائیة المعدّل والمتمّم، المنشور في الجریدة الرّسمیة للجمھوریالمتضمّن قانون الإجرا1966-6-8المؤرّخ في 155-66الأمر رقم 14
.66، ص 48، عدد 1966-6-10الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المؤرّخة في 
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سنة وكانت الأفعال 18و16شتبھ فیھ ما بین إذا كان سن المُ ،واستثناءا من ذلك

رات أو بجرائم بالمخدخریب أو المتاجرة المنسوبة إلیھ ذات صلة بجرائم الإرھاب والتّ 

ة أو روري سماعھ فورا لجمع أدلّ وكان من الضّ ،مةة منظّ مرتكبة في إطار جماعة إجرامیّ 

فل بعد الحصول علیھا أو للوقایة من إعتداء وشیك على الأشخاص، یمكن سماع الطّ الحفاظ 

رعي إذا كان لھ الشّ على إذن وكیل الجمھوریة دون حضور محامي، ولكن بحضور ممثّ 

معروفا.

كل طفل 15ن في محضر سماعابط أن یدوّ منھ على الضّ 52كما أوجبت المادة 

طلق ذین أُ اعة اللّ لت ذلك، والیوم والسّ احة التي تخلّ ة سماعھ وفترات الرّ ظر، مدّ موقوف للنّ 

وكذا الأسباب التي استدعت توقیفھ ،م فیھما أمام القاضي المختصدّ سراحھ فیھما، أو قُ 

رعي بعد تلاوتھ علیھما أو لھ الشّ فل وممثّ ع على ھامش ھذا المحضر الطّ ظر، وأن یوقّ للنّ 

شار فیھ إلى امتناعھما عن ذلك.یُ 

ظر، فإنّ وقیف للنّ فل الجانح للتّ لیة إخضاع الطّ حریات الأوّ ر أثناء التّ تقرّ وإذا كان قد

فل أن یتم ذلك في أماكن لائقة من قانون حمایة الطّ 52/4ة رع قد أوجب في المادّ المشّ 

ة عن تلك ات الطفل، واحتیاجاتھ وأن تكون مستقلّ تراعي احترام كرامة الإنسان وخصوصیّ 

منھ 50ة ة، كما أوجب في المادّ رطة القضائیّ مسؤولیة ضابط الشّ المخصّصة للبالغین، تحت 

ف فل بكل الوسائل، وأن یضع تحت تصرّ رعي للطّ ل الشّ ابط أن یقوم بإخطار الممثّ على الضّ 

ي زیارتھم صال فورا بأسرتھ ومحامیھ وتلقّ نھ من الإتّ ظر كل وسیلة تمكّ فل الموقوف للنّ الطّ 

ظر.وقیف للنّ ي أثناء التّ ھ في طلب فحص طبّ لھ، وإعلامھ بحقّ 

فل الموقوف ي للطّ من ذات القانون، یجب إجراء الفحص الطبّ 51ة وطبقا لنص المادّ 

یمارس نشاطھ في دائرة طبیب ظر، من قبل وقیف للنّ ة التّ ظر، عند بدایة ونھایة مدّ للنّ 

ابط، نھ الضّ عیّ ر ذلك یفل، وإذا تعذّ رعي للطّ اختصاص المجلس القضائي، یعیّنھ الممثل الشّ 

وفي كل الأحوال یجب أن ترفق شھادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة 

ة سواء من تلقاء نفسھ أو بناءا على البطلان، كما یمكن لوكیل الجمھوریة طبقا لذات المادّ 

ة لحظة أثناء فل في أیّ رعي أو محامیھ أن یندب طبیبا لفحص الطّ لھ الشّ فل أو ممثّ طلب الطّ 

ظر.وقیف للنّ التّ 

قة على الأطفال الجانحینظر المطبّ وقیف للنّ ة بإجراء التّ : القواعد الخاصّ ثانیا

سنة إلى إجراء 13ھ عن فل الذي یقل سنّ ع الجزائري إخضاع الطّ لم یجز المشرّ 

تجدر وتدوین الإجراءات في محاضر مكتوبة یُعدّ من بین الضمانات العامّة الخاصّة بجمیع المتّھمین، وعلى خصوص المتّھمین الأطفال، 15
ایة الطّفل المشار الإشارة إلى أنّ استعمالنا لمصطلح المتّھم الطّفل بدلا من الحدث، تماشیا مع التسمیة التي تبناھا المشرّع الجزائري في قانون حم

إلیھ أعلاه.
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یجوز أن شتبھ في ارتكابھ أو محاولة ارتكابھ جریمة لا فل المُ ذات الطّ ظر، إذ أنّ وقیف للنّ التّ 

من ذات القانون.48ة ت المادّ ظر، وھو ما نصّ یكون محل توقیف للنّ 

فل ظر الطّ لي ضابط الشرطة القضائیّة أن یوقف للنّ ي الأوّ فإذا دعت مقتضیات التحرّ 

ھ ارتكب أو حاول ارتكاب جریمة، فإنّھ لا شتبھ أنّ سنة على الأقل ویُ 13الذي یبلغ سنھ 

ظام العام، وتلك ل إخلالا ظاھرا بالنّ الجنایات أو في الجنح التي تشكّ فيیجوز أن یتم ذلك إلاّ 

علیھتسنوات حبسا، وھو ما نصّ 5رة فیھا یفوق التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المقرّ 

طلع ة ذاتھا في فقرتھا الأولى أن یُ من ذات القانون، كما یجب علیھ طبقا للمادّ 49/2ة المادّ 

ظر.وقیف للنّ یقدم تقریرا عن دواعي التّ ة وفورا وكیل الجمھوریّ 

فل الذي لا ساعة، غیر أن الطّ 24تھ فل لا یجوز أن تتجاوز مدّ ظر للطّ وقیف للنّ التّ وإنّ 

رجحا، لا یجوز توقیفھ سوى ة دلائل تجعل ارتكابھ أو محاولة ارتكابھ للجریمة مُ توجد أیّ 

زمة لأخذ أقوالھ.ة اللاّ للمدّ 

ظر طفلا لمدة تزید عن ابط إلى أن یوقف للنّ لي الضّ حري الأوّ وإذا دعت مقتضیات التّ 

من قانون 51ة من ذات القانون، والمادّ 49/3ذلك طبقا لأحكام المادة ساعة فلا یتمّ 24

فل ة بعد تقدیم الطّ ة، إلاّ بعد حصولھ على إذن كتابي من وكیل الجمھوریّ الإجراءات الجزائیّ 

ة عدم إذا رأى وكیل الجمھوریّ حقیق، إلاّ ص ملف التّ شتبھ فیھ أمامھ واستجوابھ وتفحّ المُ 

با، كما وقیف للنظر مسبّ ادر منھ بتمدید التّ لزوم تقدیمھ أمامھ، حینئذ یكون الإذن الكتابي الصّ 

ة المادّ ساعة في كل مرة، طبقا لنصّ 24ظر لا یجوز أن یتجاوز وقیف للنّ كل تمدید للتّ أنّ 

مدید ھذه للإنقضاء وجب تقدیمھ أمام وكیل من ذات القانون، فإذا ما وصلت مھلة التّ 49/4

فیا.دّ توقیفھ تعسّ الجمھوریة وإلاّ عُ 

من 65و51تین من نفس القانون، والمادّ 49/3ظر طبقا للمادة وقیف للنّ ة التّ مدّ وإنّ 

بإذن مكتوب من وكیل الجمھوریة فلسبة للطّ یمكن تمدیدھا بالنّ ،ةقانون الإجراءات الجزائیّ 

ق الأمر بجرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة ، عندما یتعلّ )01(ة واحدةمرّ 

ات إذا مرّ )03وثلاث (ق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة، إذا تعلّ )02(تینللمعطیات، ومرّ 

ة، وجرائم الحدود الوطنیّ مة عبر رات، والجریمة المنظّ ق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدّ تعلّ 

ق الأمر بجرائم موصوفة ات إذا تعلّ مرّ )05خمس (رف، وجرائم الصّ وتبییض الأموال 

ة.ة أو تخریبیّ بأفعال إرھابیّ 

ة رطة القضائیّ ض ضابط الشّ عرّ ظر یُ وقیف للنّ قة بآجال التّ ن انتھاك الأحكام المتعلّ وإّ 

/أخیرة من قانون حمایة الطفل.49ة ت المادّ نصّ عسفي، وھو ما رة للحبس التّ للعقوبات المقرّ 

ة ع في المادّ ظر، أوجب المشرّ وقیف للنّ قة بالتّ ولمراقبة مدى احترام الإجراءات المتعلّ 
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ا ین إقلیمیّ /أخیرة من ذات القانون، على وكیل الجمھوریة وعلى قاضي الأحداث المختصّ 52

ا وعلى الأقل ظر دوریّ وقیف للنّ اء فترة التّ صة لاستقبال الأحداث أثنزیارة الأماكن المخصّ 

.16ة كل شھرمرّ 

الفرع الثّاني: مرحلة التّحقیق القضائي مع الطّفل الجانح

إن من أبرز ممیّزات قاضي الأحداث أنّھ یجمع بین سلطتي التّحقیق والحكم في آن 

القضایا التي واحد، وھو ما یشكّل استثناءا عن القاعدة التي تمنع قاضي الحكم أن یفصل في 

حققّ فیھا بصفتھ قاضیا للتّحقیق، وفضلا عن كون التّحقیق إجباري في قضایا الجنح 

، فإنّ لكل مرحلة من مرحلتي التحقیق والحكم 17والجنایات المرتكبة من قبل الأطفال

ممیزاتھا في التّشریع الجزائري.

مع البالغین ویشتمل التّحقیق بصفة عامّة على مجموعة من الخصائص یشترك فیھا 

والأطفال، أھمھا: سریة التحقیق، تدوین الإجراءات، عدم حضور الأطراف، وغیرھا من 

الإجراءات.

فل یسمح لقاضي الأحداث بالتعرّف على مختلف الجوانب المحیطة بھ فالتّحقیق مع الطّ 

ل والمتعلقّة بشخصھ معرفة عمیقة وتقریر الوسائل الكفیلة بتھذیبھ، ولبلوغ ذات الھدف خوّ 

لھ القانون سلطات كاستجواب المتّھم الطّفل، سماع الشّھود، الإنتقال للمعاینة، الأمر بإجراء 

بحث إجتماعي، الأمر بإجراء فحص طبي، وغیرھا من إجراءات التّحقیق، وإمّا أن یقوم 

.جزائیّةبكل ھذه الإجراءات أو یكتفي ببعضھا، ولھ أن یصدر أوامر مؤقتة أو 

تي یصدرھا قاضي الأحداثأوّلا: الأوامر ال

اتّخاذ 18خوّل المشرّع الجزائري لقاضي الأحداث أو قاضي التّحقیق المكلفّ بالأحداث

تدابیر مؤقتّة اتّجاه المتّھم الطّفل أثناء وبعد انتھاء التّحقیق، كما خوّلھ استصدار أوامر ذات 

حقیق.طابع جزائي لا تختلف عن تلك التي یصدرھا قاضي التّ 

ثول المتّھم الطّفل لأوّل مرة أمام قاضي الأحداث، لھ أن یتّخذ أحد الأوامر إذ وعند م

المؤقتة الآتیة:

ھذیبیة.دابیر الحمائیة أو التّ خاذ أحد التّ إتّ -

الوطني لدّرك الوطني أو الأمنیتولى قاضي الأحداث زیارة أماكن التوقیف للنّظر الخاصّة بالأطفال سواء المتواجدة على مستوى مصالح ا16
منھا بمكتبھ مرّة كل شھر، مع إعداد تقاریر ترفع إلى رئیس المجلس والنائب العام لدى المجلس التابع لدائرة اختصاصھ، مع الإحتفاظ بنسخة

التوقیف للنظر.بزیارة أماكن للرجوع إلیھا عند الحاجة، وتجدر الإشارة إلى أنّھ تمّ مؤخّرا إطلاق تطبیقة قضائیّة خاصّة 
المشار إلیھ أعلاه.قانون حمایة الطّفل من 64/1وھو ما نصّت علیھ المادّة 17
ر لیس من تسمیة قاضي التحقیق المكلفّ بالأحداث تم استعمالھ من قبل المشرع للتفریق بینھ وبین قاضي الأحداث، كون أنّ ھذا الأخی18

محكمة مقر المجلس من قبل الأطفال، والتي یتولاھا الأوّل، وتنتھي بإحالتھا إلى قاضي الأحداث باختصاصھ التحقیق في قضایا الجنایات المرتكبة 
للفصل فیھا.
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ة.قابة القضائیّ إخضاع المتّھم الطّفل إلى التزامات الرّ -

ت.فل رھن الحبس المؤقّ ھم الطّ وضع المتّ -

ع التربوي المتخذة أثناء التحقیقالأوامر المؤقتة ذات الطاب-1

من قانون حمایة الطفل، ویمكن لقاضي الأحداث أو 71و70تان ت علیھا المادّ نصّ 

خاذ تدبیر واحد أو أكثر منھا وھي:ف بالأحداث اتّ حقیق المكلّ قاضي التّ 

قة.ین بالثّ رعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرلھ الشّ فل إلى ممثّ تسلیم الطّ -

فولة.سة معتمدة مكلفّة بمساعدة الطّ وضعھ في مؤسّ -

فولة الجانحة.ص في حمایة الطّ وضعھ في مركز متخصّ -

الوضع تحت نظام الحریة المراقبة.-

كما خلال فترة المحاكمة،ھادابیر التي یمكن لقاضي الأحداث اتخاذوھي نفس التّ 

مع إضافة فقط تدبیر الوضع في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال سنرى لاحقا أدناه،

من 85فل الجانح طبقا لنص المادة رتكب من قبل الطّ رم المُ في سن الدراسة كجزاء عن الجُ 

نفس القانون.

حقیقخذة أثناء التّ المتّ الأوامر المؤقتة ذات الطابع الجزائي -2

القضائیة:إخضاع المتّھم الطّفل إلى الرقابة -أ

فل یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بإخضاع من قانون حمایة الطّ 71طبقا لنص المادة 

ة، إذا كانت الأفعال ة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیّ قابة القضائیّ فل إلى الرّ ھم الطّ المتّ 

ضھ إلى عقوبة الحبس.المنسوبة إلیھ تعرّ 

ھ بین فل الذي یتراوح سنّ لقانون لا یجوز أن یكون الطّ من ذات ا57ة فطبقا لنص المادّ 

ھذیب، لذلك یجوز تدابیر الحمایة والتّ لمحلاّ سنة عند تاریخ ارتكابھ للجریمة إلاّ 13و10

ة إذا كان قابة القضائیّ سنة عند ارتكابھ الجریمة إلى الرّ 18إلى 13فل من إخضاع فقط الطّ 

ضا لعقوبة الحبس.معرّ 

فل إلى التزام أو أكثر من التزامات ھم الطّ ر قاضي الأحداث إخضاع المتّ وإذا ما قرّ 

من قانون الإجراءات 1مكرر125الرقابة القضائیة المنصوص علیھا في نص المادة 

رعي ومحامیھ استئناف ذات الأمر أمام غرفة لھ الشّ فل وممثّ الجزائیة، فإنّھ یجوز للطّ 

أیام.3أجل الأحداث بالمجلس خلال
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المؤقت:الأمر بوضع المتھم الطفل رھن الحبس-ب

رھن 19سنة13ھ عن سنّ فل الذي یقلّ من ذات القانون تمنع وضع الطّ 72/2المادة إنّ 

سنة بصفة 18و13ھ بین فل الذي یتراوح سنّ ت، في حین یجوز وضع الطّ الحبس المؤقّ 

ھذیب الأولى، وإذا لم تكن تدابیر الحمایة والتّ ة ذاتھ في فقرتھة طبقا لنص المادّ استثنائیّ 

إذا ت إلاّ فل ذاتھ رھن الحبس المؤقّ الي لا یؤمر بوضع الطّ ة كافیة، وبالتّ قابة القضائیّ والرّ 

خاذ أي إجراء آخر، وفي ھذه الحالة یوضع ا واستحال معھ اتّ كان ھذا الإجراء ضروریّ 

سات أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسّ ربیة وإدماج الأحداث فل بمركز لإعادة التّ الطّ 

من نفس القانون.58/2ة العقابیة عند الإقتضاء طبقا لنص المادّ 

فاع عن نفسھ وتبلیغھ بالأمر بالوضع بعد استجوابھ وتمكینھ من الدّ ولا یكون ذلك إلاّ 

ة قضیّ ستخرجة من ملف السا على معطیات مُ ھ في استئنافھ، وبأن یكون ھذا الأمر مؤسّ وبحقّ 

مكرر من قانون 123رات الواردة على سبیل الحصر في المادة بأحد المبرّ ارومبرّ 

فل التي لا تجیز في مواد الجنح من قانون حمایة الطّ 73ة ة، وكذا المادّ الإجراءات الجزائیّ 

سنوات أو یساوییھا، 3رة في القانون ھو الحبس أقل من إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرّ 

سنة رھن الحبس المؤقت.13فل الذي یتجاوز سنھ لطّ اوضع

رة قانونا ھو الحبس لمدة كما أنّھ في مواد الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرّ 

سنة رھن 16سنة إلى أقل من 13فل الذي یبلغ سن الطّ وضعسنوات فلا یجوز 3تفوق 

ظام العام أو ل إخلالا خطیرا وظاھرا بالنّ إذا كانت الجنحة المرتكبة تشكّ ت إلاّ الحبس المؤقّ 

ت ة الحبس المؤقّ فل، وفي ھذه الحالة تكون مدّ ا لحمایة الطّ عندما یكون الحبس ضروریّ 

.73/2ة جدید طبقا لنص المادّ شھرین غیر قابلة للتّ 

الحبس وضعھسنة، فلا یجوز 18سنة إلى أقل من 16ھ من ا الطّفل الذي یبلغ سنّ أمّ 

سنوات وكانت الجنحة 3إذا كان الحد الأقصى للعقوبة أكثر من ة الجنح إلاّ في مادّ ت المؤقّ 

ظام العام أو عندما یكون الحبس ضروریا لحمایة ل إخلالا خطیرا وظاھرا بالنّ المرتكبة تشكّ 

الطفل، وفي ھذه الحالة تكون مدة الحبس المؤقت شھرین قابلة للتجدید مرة واحدة طبقا 

أي بعد استطلاع رأي ،ةمدید طبقا لقانون الإجراءات الجزائیّ ، ویتم التّ 73/3ة لنص المادّ 

رعي ومحامیھ بالأمر القاضي بتجدید لھ الشّ فل وممثّ ھم الطّ وكیل الجمھوریة وتبلیغ المتّ 

.74ت طبقا لنص المادة الحبس المؤقّ 

:التحقیقن الإنتھاء من عالأوامر التي یصدرھا قاضي الأحداث -3

42/2طبقا لنص المادّة سنة رھن الحبس المؤقت، راجع لكونھ صبي غیر ممیّز 13إنّ علةّ المشرّع من منع وضع الطّفل الذي یقل سنّھ عن 19
المتضمّن القانون المدني المعدّل والمتمم.1975-9-26ي المؤرّخ ف58-75من الأمر رقم 
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حقیق بإرسال نسخة من الملف إلى وكیل یقوم قاضي الأحداث عند انتھائھ من التّ 

أیام من 5ن علیھ تقدیم طلباتھ خلال أجل لا یتجاوز الجمھوریة لاستطلاع رأیھ، والذي یتعیّ 

، وبعد ذلك أن یصدر 20من قانون حمایة الطفل77تاریخ إرسال الملف طبقا لنص المادة 

ھ للمتابعة أو أمرا بالإحالة.إمّا أمرا بألا وج

الأمر بألا وجھ للمتابعة:-أ

یصدره قاضي الأحداث إذا تبین لھ أن الوقائع لا تكوّن أیّة جریمة أو أنّھ لا توجد دلائل 

كافیة ضد الطفل المتابع، أو بقي المتھم مجھولا، وتبعا لذلك یخلى سبیل المتھم المحبوس 

یل الجمھوریة للأمر بألا وجھ للمتابعة أو كان محبوسا لسبب مؤقتا إلا في حالة استئناف وك

آخر، كما یجب على قاضي الأحداث الفصل في الأشیاء المضبوطة، وكذا تصفیة مصاریف 

من نفس القانون.78التحقیق، وھذا طبقا لنص المادة 

الأمر بالإحالة:-ب

فل تكون جنحة ھم الطّ الأفعال المرتكبة من قبل المتّ ل قاضي الأحداث إلى أنّ إذا توصّ 

أصدر بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة أمرا بالإحالة على قسم الأحداث لدى المحكمة 

من ذات القانون.79/1ة طبقا لنص المادّ 

الوقائعحقیق أنّ ف بالأحداث فإذا رأى عند انتھاء التّ حقیق المكلّ سبة لقاضي التّ أما بالنّ 

ل جنایة أصدر أمرا بالإحالة على قسم الأحداث لدى محكمة مقر المجلس القضائي طبقا تشكّ 

.79/2ة لنص المادّ 

ھم الطّفلحقیق مع المتّ ضمانات التّ :ثانیا

ق بأي ة تتعلّ ھم عند التحقیق، منھا ضمانات عامّ تقرّر مختلف التّشریعات ضمانات للمتّ 

فل باعتباره أمام جھة تحقیق ة بالطّ ة، ومنھا ضمانات خاصّ ھم یقف أمام الجھات القضائیّ متّ 

ة بھ.خاصّ 

:ةمانات العامّ الضّ -1

تدوین إجراءات التّحقیق:-أ

من بین الضّمانات العامّة في التّحقیق، جعل كل إجراءات التّحقیق عبر كافّة مراحلھا 

مدوّنة على مستوى أوامر ومحاضر، یوقّع علیھا من قبل قاضي التّحقیق وأمین الضّبط 

جمھوریة، وھو ما یُعرف عملیّا باسم: "أمر الإبلاغ"، أین یتم تحریره من قبل قاضي الأحداث وإرفاقھ بنسخة من الملف، وإرسالھ إلى وكیل ال20
كیل ، ولقاضي الأحداث في حالة التعرّض إمّا الإستجابة لطلب والذي لھ إمّا التعرّض لھ أو لا بموجب أمر محرّر وموقعّ ومؤشّر علیھ من قبلھ

لب خلال الجمھوریة الوارد في أمر التعرّض، أو رفضھ بموجب أمر مسبّب، ولھذا الأخیر الحق في استئناف أمر قاضي الأحداث الفاصل في الطّ 
أیام أمام غرفة الإتّھام بالمجلس القضائي المختص إقلیمیا.3
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ة منھا على مستوى التّطبیقة رونیّ تكوب أو المسموع، ویتم حفظ نسخة إلوالطّرف المُستج

وكذا ینوّه عن بیانات الأمر والمحضر في سجلاتّ خاصّة معدّة لذلك للرّجوع القضائیّة، 

إلیھا عند الحاجة.

استئناف أوامر قاضي التّحقیق:-ب

یُعدّ استئناف أوامر قاضي التّحقیق ضمانة من الضّمانات العامّة في التّحقیق، وقد حدّد 

ون الإجراءات الجزائیّة، الأوامر من قان173إلى 170المشرّع الجزائري في المواد من 

التي یجوز لكل طرف من: وكیل الجمھوریّة، المتّھم والطّرف المدني استئنافھا خلال مدد 

منصوص علیھا في ذات المواد، وذلك أمام غرفة الإتّھام بالمجلس القضائي، التي تُعدّ جھة 

ثانیة، وضامنة لتقویم ومراقبة عمل قاضي التّحقیق.تحقیق

مانات الخاصّة:الضّ -2

الطّفل:المتّھممعالممثّل الشّرعيحضور -أ

مع المتّھم الطّفل خلال مرحلة التّحقیق القضائي ضمانة الممثّل الشّرعيیُعدّ حضور 

لا سیما وأن ھذا لھذا الأخیر، اعتبارا لصغر سنّھ، وعدم قدرتھ على تحمّل المسؤولیّة كاملة، 

المدنیّة عمّا یرتكبھ الطّفل من وقائع، ویُقصد بالممثّل الشّرعي الأخیر یتحمّل المسؤولیّة 

قانون حمایة الطّفل: "ولیّھ أو وصیّھ أو كافلھ أو من 05المطّة 02سب نص المادّة للطّفل ح

المقدّم أو حاضنھ".

الطّفل:المتّھممعالمحاميحضور -ب

لمساعدة الطّفل في جمیع من نفس القانون حضور المحامي 67لقد أوجبت المادّة 

مراحل المتابعة والتّحقیق والمحاكمة، وإذا لم یقم الطّفل أو ممثّلھ الشّرعي بتعیین محامي، 

یعیّن لھ قاضي الأحداث محامیا من تلقاء نفسھ أو یعھد ذلك إلى نقیب المحامین، وفي حالة 

ة المحامین وفقا للشّروط التّعیین التّلقائي، یُختار المحامي في قائمة تُعدّھا شھریّا نقاب

.21والكیفیّات المحدّدة في التّشریع والتّنظیم المعمول بھما

الفرع الثّالث: مرحلة محاكمة الطّفل الجانح

تخضع محاكمة الأطفال الجانحین في قانون حمایة الطفل إلى قواعد خاصّة تتّضح من 

كیفیة سیر المحاكمة ومجموع خلال تشكیلة المحكمة الفاصلة في قضایا الأحداث، وفي 

الضّمانات المقررة لھ.

معد من قبل كالات العملیّة التي تواجھ السّادة قضاة الأحداث عدم اھتمام بعض المحامین بقضایا الأحداث، وعدم امتثالھم للجدول المن بین الإش21
جمیع أنواعھا.نقابات المحامین، وحصر المساعدة القضائیة والتعیین التلقائي في حضور الجلسات، دون الحرص على حضور الإستجوابات ب
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أوّلا: تشكیلة المحكمة الفاصلة في قضایا الأحداث

سنوات بقرار من وزیر العدل إذا تعلقّ الأمر بمحكمة 3تتكوّن من قاضي یعیّن لمدّة 

مقر المجلس، وبقرار من رئیس المجلس القضائي في باقي المحاكم، من بین القضاة الذین

فل، ومن من قانون حمایة الطّ 61ة لھم رتبة نائب رئیس محكمة على الأقل طبقا لنص المادّ 

یابة، ویعاون قسم ة أو أحد مساعدیھ بمھام النّ فین اثنین، ویقوم وكیل الجمھوریّ مساعدین محلّ 

من نفس القانون.80اث أمین ضبط، طبقا لنص المادّة الأحد

حداثثانیا: سیر المحاكمة في قضایا الأ

رق الآتیة:فل على قسم الأحداث لا تكون إلاّ بإحدى الطّ إنّ إحالة المتّھم الطّ 

الإحالة أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس في حالة الجنایة.-

الإحالة أمام قسم الأحداث بالمحكمة في حالة الجنحة أو المخالفة.-

.22الإستدعاء المباشر في حالة المخالفة-

ولا الأمر الجزائي في حق لبس (المثول الفوري)، لذا لا یمكن مباشرة إجراءات التّ و

من قانون 1/1مكرّر380قانون حمایة الطّفل ومن 64/2طبقا لنصّي المادّتین فلالطّ المتّھم 

الإجراءات الجزائیّة.

ل في:فل بجملة من الخصوصیات تتمثّ الطّ المتّھم وتتمیّز محاكمة 

المحاكمة.جلسةسریة-

فل.الطّ المتّھمسماع-

لطفل.لمتّھم ارعي لل الشّ سماع الممثّ -

حیة.سماع الضّ -

ھود.سماع الشّ -

حیة.مرافعة دفاع الضّ -

مرافعة وكیل الجمھوریة.-

.الطّفلھممرافعة دفاع المتّ -

طبقا وازي یر وكیل الجمھوریة داعیا لإجراء تحقیق في المخالفة المرتكبة من قبل الطّفل، كون أنّ التّحقیق في مواد المخالفات جھذا إذا لم 22
من قانون حمایة الطّفل.64/1لنص المادّة 
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فل ودفاعھ.ھم الطّ منح الكلمة الأخیرة للمتّ -

طق بالحكمة النّ علنیّ -

82/3فل طبقا لنص المادة ویمكن لقاضي الأحداث أن یأمر في أي وقت بانسحاب الطّ 

.23ارعي ومحامیھ ویكون الحكم حضوریّ أو حتى إعفائھ من حضورھا والإكتفاء بممثلھ الشّ 

ل.على شخصیة وسمعة الطّفوھو ما یحدث عادة عملیّا في القضایا ذات الطّابع الأخلاقي والماسة بالشرف، والتي من شأنھا التأثیر23
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الثّـانيالمبحث  

نطاق المسؤوليةّ الجزائيةّ للطفّـل الجانح

ا، فلا بدّ لا یكتفي أن تتحققّ أركان الجریمة كما نصّ على ذلك القانون لیعاقب فاعلھ

فإنّ قبل ذلك من توفرّ الجاني على أھلیة تسمح لھ بتحمّل المسؤولیّة الجزائیّة، لذلك

زائیّة تعدّ جسرا وھمزة وصل بین الجریمة والعقاب، فالأھلیة الجالمسؤولیّة الجزائیّة تشكّل 

ذه الأھلیة غنى عنھ لتحمّل التبعات الجزائیّة، فكل من ارتكب جریمة وتوفرّ على ھشرطا لا 

یر ممّن لم كان أھلا للعقاب، ولیس كل من توفرّ علیھا یُعدّ أھلا للعقاب، إذ یتوفرّ علیھا الكث

یرتكبوا جرائم24.

ق إلى أساس ویقتضي التّفصیل في موضوع المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانح، التطرّ 

حو ھذه المسؤولیّة وھو ما سنتناولھ في مطلب أوّل، ومراحل قیامھا في مطلب ثان على النّ 

الآتي:

مسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانحالمطلب الأول: أساس ال

الھمجیة، مباح في إطار من الفوضى والإبتدائیّة شیئا شبھ كانت الجریمة في المرحلة 

لة التي وكان رد الفعل ھو الثّأر والإنتقام من الفاعل وأسرتھ، ثمّ تطوّر الأمر وظھرت القبی

لدّولة أصبحت تتولىّ الثّأر من الجاني أو توقیع العقاب علیھ، وفي تطوّر لاحق ظھرت ا

طفال ھناك ما یدلّ على تفرید معاملة خاصّة للأوأصبحت تتولىّ سن القوانین، ولم یكن 

ادت أوروبا الجانحین، سواء من حیث المسؤولیّة أو العقاب، ولم تكن القوانین القدیمة التي س

نكره الكثیر في العصور الوسطى، تمیّز بین البالغ والطّفل وكانت العقوبات قاسیة، وھو ما أ

فكریّة ومدارس حاولت كل منھا تحدید أساسامن الفلاسفة، ممّا أدّى إلى ظھور اتّجاھات 

المسؤولیّة الجزائیّة25.

لى عثیرھا على مسؤولیّة الطّفل الجانحوسنتناول في ھذا المطلب ھذه المدارس وتأ

النّحو الآتي:

الفرع الأوّل: المدرسة التّقلیدیة وأثرھا على المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانح

في العصورظھرت المدرسة التّقلیدیة القدیمة نتیجة للتحكّم والإستبداد الذي ساد أوروبا

إذ أنّ توفّر الأھلیة الجزائیة لا یعني مسؤولیّة صاحبھا عن جرائم، إلاّ إذا ثبت ارتكابھا بأركانھا وعناصرھا بالدلیل القاطع. 24

مقدّمة لاستكمال متطلبات شھادة المتعلقّ بحمایة الطّفل، مذكّرة 12-15شریفي فریدة وقندوز نادیة، حمایة الحدث الجانح في ظل القانون رقم 25
.28، ص 2016/2017قالمة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، 1945ماي 8الماستر في العلوم القانونیّة، جامعة 
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مّ ظھرت الوسطى، وحاولت تحدید أساس المسؤولیّة الجزائیّة القائم على حریة الإختیار، ث

لمدرسة بعد ذلك المدرسة التّقلیدیّة الجدیدة التي حافظت على المبادئ التي قامت علیھا ا

قلیدیة القدیمة مع إدخال تعدیلات علیھا.التّ 

وسنتناول المبادئ التي قامت علیھا كل مدرسة منھما، وتأثیرھا على المسؤولیّة

الجزائیّة للطّفل الجانح.

أوّلا: مبادئ المدرسة التّقلیدیة القدیمة

على عدّة مبادئ تتمثّل في: لقد قامت المدرسة التّقلیدیة26

عیة الجزائیّة:مبدأ الشّر-1

والذي مفاده أنّھ لا جریمة ولا عقوبة إلاّ بنص، وھو ما تتولىّ إصداره السّلطة 

ن ھو محظور مالتّشریعیة، ومنھا نصوص القانوني الجزائي التي تحدّد ما ھو مباح وما

لحال من أفعال، ویُعدّ ھذا المبدأ من أوّل المبادئ التي نادى بھا بكاریا متأثّرا بما كان علیھ ا

ى أھمّیة ھذا تحكّم واستبداد، أین كان یتم التّجریم والعقاب وفقا للأھواء الشّخصیة، وتتجلّ 

من وثیقة إعلان 08ة المبدأ في تنبیھ من طرف رجال الثّورة الفرنسیّة، وتسجیلھ في المادّ 

، ثمّ تناولتھ العدید من الشّرائع 1789حقوق الإنسان والمواطن، التي أصدروھا سنة 

الأجنبیّة والمبادئ الدّستوریة العامّة لكافّة الدّول.

مبدأ المسؤولیّة الأخلاقیّة كأساس للمسؤولیّة الجزائیّة:-2

تقصر المسؤولیّة الجزائیّة على ما یردى أنصار ھذه المدرسة أنّھ على الدّولة أن 

اني یتعارض مع قواعد الأخلاق، ومصلحة المجتمع في وقت واحد، وأن تقصرھا على الج

ار ھو المسؤول أخلاقیّا، أي على الجاني المتمتّع بإدراكھ وحریّة اختیاره، فحریة الإختی

ریر ذلك أنّ ة، وتبالأساس الوحید للمسؤولیّة، فإذا انتفت حریة الإختیار انتفت المسؤولیّ 

الإنسان لا یُسأل جزائیّا إلاّ إذا كان یُدرك عدم مشروعیّة أفعالھ، وأنّھا صدرت عنھ عن 

اختیار حر، فالإدراك والإختیار شرطان لازمان لمحاسبة المجرم عن جریمتھ27.

فحریة الإختیار إذن ھي أساس المسؤولیّة الجزائیّة عند أنصار ھذه المدرسة، لأنّ 

یسلك مسؤولیّة في جوھرھا ھي لوم على سلوك مخالف للقانون، كان باستطاعة الفاعل أنال

غیره، ومن ثمّة فلا وجھ للمساءلة إذا كان السّلوك مفروضا غیر مختار28.

بزعامة مؤسّسھا 18ف الثّاني من القرن ، قامت المدرسة التقلیدیة في إیطالیا في النّص29شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السابق، ص 26
سیزار دي بكاریا، والتي من روادھا العالم الجنائي الإیطالي فیلا نجري، والفیلسوف الإنجلیزي جیرمي بنتام.

یة، بیروت لبنان قعلي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام، المسؤولیة الجنائیّة والجزاء الجنائي)، منشورات الحلبي الحقو27
.12، ص 2009

.271، ص 1996عالیة سمیر، أصول قانون العقوبات (القسم العام، دراسة مقارنة)، المؤسّسة الجامعیة للدراسات، بیروت لبنان 28
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مبدأ المنفعة:-3

یذھب أنصار ھذه المدرسة إلى أنّ أساس حق العقاب ھو المنفعة، وھذا الأساس لا 

لوك سبیل بھ إلاّ مع التّسلیم بأنّ الإنسان یملك إرادة حرّة، تدفعھ إمّا إلى سیتأتّى التّسلیم 

الفضیلة أو سلوك سبیل الجریمة مختارا29.

ثانیا: أثر المدرسة التّقلیدیة القدیمة على مسؤولیّة الطّفل وتقییمھا

بعیدا عن لقد كان الفضل لھذه المدرسة في إرساء العدید من المبادئ، التي نحت بالفكر

قوامھ نطاق الإستبداد والتحكّم الذي ساد أوروبا في العصور الوسطى، وجعلت منھ فكرا

العدالة والمساواة وقصرت المسؤولیّة على الإنسان الحي دون سواه30، لكن رغم ذلك لم 

ریمة، حیث تسلم من النّقد، فیُؤخذ علیھا اعتمادھا سیاسة تجریدیّة في نظرتھا للمجرم أو الج

بین تھا من أيّ اعتبار شخصي أو موضوعي، مخالفة بذلك الواقع الذي یؤكّد اختلافجرّد

شكل وطوائف المجرمین، كما یُؤخذ علیھا مغالاتھا في مبدأ المساواة بین الجناة بالجرائم

لانعدام یخالف اعتبارات العدالة، ولقد استبعدت ھذه المدرسة الأطفال والمجانین من العقاب

والإدراك لدیھم، كما أنّھا وضعت جل اھتمامھا على الجریمة وأھملت شخص السّلوك 

رم.المجرم، إذ غاب عنھا أنّ الخطورة لا تكمن في الجریمة بقدر ما تكون في شخص المج

ة عن كما قیل في نقد ھذه المدرسة أیضا أنّ اھتمام المشرّع بحمایة المجتمع من الجریم

ت مسألة المبالغة في تقریر جدوى العقوبة، وأنّ سیاستھا أھملطریق الرّدع وحده یؤدّي إلى

تفرید العقوبة31، وملاءمتھا لشخصیّة المجرم في مرحلتي الحكم والتّنفیذ.

: المدرسة التّقلیدیة الجدیدةثالثا

لتّقلیدیة، حافظت المدرسة التّقلیدیة الجدیدة على جوھر المبادئ التي نادت بھا المدرسة ا

جد: إقرار عناصر جدیدة ھامّة في السیاسة العقابیّة، ومن أبرز روّاد ھذه المدرسة نلكن مع 

ولان، الوزیر والفقیھ جیزو، جوفري، روسي، شارل لوكس دي بروجلي، مولینییھ أورت

یا، الذین خیرة الفقھاء وعلماء العقاب في بلجیكا وألمانیا وإیطالإضافة إلى عدد كبیر من 

لذین لم عن علماء المدارس التوفیقیة الحدیثة وبعض مدارس الوسط اانضمّوا إلیھا، فضلا 

یخرجوا في واقع الأمر عن دائرة مبادئ ھذه المدرسة مھما كانوا أوثق منھا ارتباطا 

لمباحث العلوم الإنسانیّة الحدیثة.

مبادئ المدرسة التّقلیدیة الجدیدة:-1

شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السابق، ص 30 29

، دار (دراسة فقھیة في ضوء علم الإجرام والعقاب والشریعة الإسلامیة)د/ منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدّین، إنحراف الأحداث 30
.228، ص 2008الفكر الجامعي، الإسكندریة مصر 

مختلفة عن جاني ویقصد بمبدأ تفرید العقوبة وجوب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجریمة، ودرجة الركن المعنوي متوفّرة لدى الجاني وظروفھ31
آخر.
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یدیة القدیمة، احتفظت المدرسة التّقلیدیة الحدیثة بالمبادئ التي جاءت بھا المدرسة التّقل

ت علیھا، یمكن إیجازھا فیما یلي:مع إجراء بعض التّعدیلا

المسؤولیّة الأخلاقیّة كأساس للمسؤولیّة الجزائیّة:-أ

أساس لمسؤولیّة الجزائیّة، ھویذھب أنصار المدرسة التّقلیدیة الجدیدة، إلى أنّ أساس ا

أخلاقي قائم على الإدراك والإختیار والإرادة32، فالإنسان عندما یرتكب فعلا من الأفعال 

یار ھذه الحریة في الإختالمحظورة إنّما یقدم على ارتكابھ بإدارتھ الحرّة المختارة، لكن 

ولكن دون المؤثّراتلیست مطلقة بل نسبیة، بحیث تكون إرادة الجاني مقیّدة بوجود بعض 

أن تصل ھذه القیود إلى حد إعدام الإرادة.

التّوفیق بین مبدأي المنفعة والعدالة كأساس للعقاب:-ب

نطلاق التي لقد كانت فكرة العدالة المطلقة التي نادى بھا الفیلسوف "كانط" ھي نقطة الإ

المنفعة من انطلق بھا رواد المدرسة التّقلیدیة الجدیدة بمحاولة التّوفیق بین مبدأي العدالة و

وعیھ العقاب، ومؤدّى ذلك أن تتحققّ المصلحة الإجتماعیّة من العقاب بتحقیق الرّدع بن

الخاص والعام، وبالقدر الذي یتناسب مع الجرم الذي ارتكب.

أثر المدرسة التّقلیدیة الجدیدة على مسؤولیّة الأطفال وتقییمھا:-2

من أحسن ما قام رجال ھذه المدرسة، أنّھم جمعوا بین فكرتي العدالة والمنفعة 

ھا، لكن ، وترمي إلى تحقیقتقوم أساسا على قاعدة العدالةالإجتماعیّة، لذلك فإنّ العقوبة 

اص التي ینبغي أن تكون بحدود منفعتھا، وھكذا مُنعت المغالاة في وظیفة الرّدع العام أو الخ

اتّسمت بھا المدرسة التّقلیدیة.

عوامل  كما أخذت ھذه المدرسة بالحریة النّسبیة التي تتفاوت من متّھم إلى آخر نتیجة

معیّنة33، التي تفترض أنّ حریة الإختیار مقیّدة، كما ذھبت إلى عدم المساواة بین الجناة في 

لغ غیر حریة الإختیار، وھو ما ترتّب علیھ عدم معاقبة الصّغیر غیر الممیّز، فالمجرم البا

قدر من العمدي لیس على نفس الالمجرم الطّفل، وكامل الأھلیة لیس كناقصھا، كما أنّ الخطأ 

جسامة الخطأ غیر العمدي.

الصّادر ت ھذه السّیاسة في إدخال بعض الأفكار على التّشریع العقابي الفرنسينجح

كرة ، كما نجحت في تحویل مساواة الإھتمام إلى شخص المجرم، حیث عنیت بف1810سنة 

را على المنع الخاص قبل الرّدع، وكان نتیجة ذلك أنّھ تمّ إنشاء إصلاحیّات للأطفال تعبی

ن الإكراه لك أن یقوم الجاني بفعلھ، وھو مدرك تماما لعواقبھ دون أن تعتریھ أحد موانع المسؤولیة الجزائیّة، وبإرادة حرّة خالیة مویُقصد بذ32
والترھیب.

الفعل كاب وھو ما یعد وجھا من أوجھ تفرید العقوبة وعدم عقاب كل مرتكب لنفس الفعل بنفس القدر من العقوبة، نظرا لاختلاف ظروف ارت33
من جاني إلى آخر.
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غین أثناء تنفیذ الذي انتھجتھ ففرّقت في المعاملة بین الأطفال والبالأھمّیة التّفرید العقابي، 

العقوبة، حتّى لا یختلط ھؤلاء بعد الحكم بالمجرمین البالغین34.

ا لم تأت ھذا وقد وُجھت عدّة انتقادات للمدرسة التّقلیدیة الجدیدة، یمكن إیجازھا في كونھ

ة القدیمة، ھج الذي سارت علیھ المدرسة التّقلیدیبالجدید المطلق، ذلك أنّھا انتھجت نفس النّ 

الإدراك وإن كانت قد ابتدعت فكرة الإختیار النّسبي ولیس المطلق، كما أنّ إیمانھا بحریة

قسیم والإختیار كأساس المسؤولیّة لم یترك مجالا للبحث في أسباب الجریمة، كما أنّ ت

ى طاء القاضي مُكنة البحث في مدالأطفال إلى طوائف حسب السّن ودرجة التّمییز وإع

وغھ سن تصرّف الطّفل بالتّمییز من عدمھ، خلال المرحلة من بلوغھ سن التّمییز وحتّى بل

 التّفرید وجود خلاف في المحاكم حول تفسیر ھذا التّمییز، كذلك أنّ الرّشد الجزائي، أدّى إلى 

ة منھ ولم یأت بما حققّ الغایة المرجوّ العقابي من ناحیة التّنفیذ بالنّسبة للأطفال الجانحین، لم ی

شاؤھا سوى ھو أفضل من التّنفیذ في السّجون العادیة، حیث لم تكن الإصلاحیات التي تمّ إن

رت علیھا سجون جماعیة تطبّق التّقالید الإداریة الصّارمة التي كان معمولا بھا، والتي سیط

فكرة التّأدیب والعقاب على فكرة الإصلاح35.

ل الجانحالثّاني: المدرسة الوضعیة الإیطالیة وأثرھا على المسؤولیّة الجزائیّة للطّفالفرع 

"ظھرت ھذه المدرسة على ید الطّبیب الشّرعي والعالم النّفسي "سیزار لومبروزو

و".والعام الجنائي والإجتماعي "أنریكو فري"، والقاضي والفقیھ "رافاییل جارو فال

الوضعیة الإیطالیةأوّلا: مبادئ المدرسة

تقوم ھذه المدرسة على المبادئ الآتیة:

اعیّة:المسؤولیّة الإجتم-1

یرى مؤسّسو ھذه المدرسة الوضعیة أنّ إرادة الإنسان لیس لھا دخل في ارتكابھ 

إنّما دفع الجریمة، فھي قدره المحتوم ولیس لھ حریة اختیار في ارتكابھا أو عدم ارتكابھا، و

زج لوكھا مجموعة من العوامل، بعضھا داخلي والبعض خارجي، تضافرت جمیعا للإلى س

بھ في ھوّة الإجرام دونما حیلة، وھو المغلوب على أمره، وھكذا توصّل أنصار ھذه 

ي تتبنّاه المدرسة إلى إنكار مبدأ المسؤولیّة الأخلاقیّة، الذي یقوم على الإدراك والإختیار الذ

لوك عتناق مبدأ الحریة والحتمیة، في السّلوك الإنساني عامّة وسالمدرسة التّقلیدیة وا

الجریمة بوجھ خاص36.

فیذ الحكم، مرورا وھو التّشریع الذي كان بمثابة نقطة بدایة للفصل بین الأطفال والبالغین في كل المراحل من التحري الأولي وصولا إلى تن34
بمرحلتي التّحقیق القضائي والمحاكمة.

.33شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السابق، ص 35
36 Jauque Henri Robert, Droit pénal général, 4 éme édition, PUF, France, 1999, P37
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ل علىاستبعاد حریة الإختیار، لا یعني انتفاء مسؤولیّة المجرم على الإطلاق، بلكن 

ما العكس یقرّر أنصار المدرسة الوضعیّة مسؤولیّتھ الجزائیّة، ولكن ھذه المسؤولیّة ك

ھ من وقوع سؤولیّة قانونیّة أو اجتماعیّة، تتقرّر دفاعا عن المجتمع ووقایة لیطلقون علیھا م

جرائم جدیدة في المستقبل37.

الجریمة عند أنصار ھذه المدرسة ھي نتاج لاجتماع مجموعة من العوامل متى توفرّت

ائل في شخص ما دفعت بھ إلى ارتكاب الجریمة، وھنا یتعیّن على المجتمع اتّخاذ الوس

عل الجاني الكفیلة بحمایتھ، فالفرد محتوم علیھ الجریمة والمجتمع محتوم علیھ الرّد على ف

دفاعا عن كیانھ.

) فئات: مجرمین بالولادة، 04ھذه المدرسة المجرمین إلى أربع (لقد قسّم بعض أنصار 

ن ھذه مجرمین بالعاطفة، مجرمین بالصّدفة، المجرمین المجانین، وقد أضاف فریق آخر م

المدرسة تقسیما خاصّا بالمجرمین المعتادین.

لأطفال، وھؤلاء ین المجرمین البالغین واأمّا بالنّسبة للمجرمین بالصّدفة یُجرى التّمییز ب

عیّة، لذا الأخیرین لم یرتكبوا الجریمة عن إدراك تام، وإنّما تحت تأثیر عوامل مادّیة واجتما

تیجة یجب أن یكون الإجراء المُتّخذ بشأنھم لا یھدف إلى تحویلھم إلى مجرمین معتادین، ن

تعمرات ھذه المدرسة وضعھم في مسأنصار اختلاطھم بالبالغین في السّجون، لذلك یقترح 

د بین زراعیة أو في مدارس إصلاحیة أو تسلیمھم إلى أسرھم، كما یجب أن یتضمّن التّفری

الأطفال والراشدین والعقلاء والمجانین، كما نادى أصحاب ھذه المدرسة باتّباع مبدأ 

زائي ن الجتخصّص القاضي الجزائي، حتّى یتمكّن من الإلمام بالعلوم المساعدة للقانو

ما كان لھ والإستفادة منھا في التّطبیق العملي، واختیار التّدبیر المناسب لكل مجرم، وھو

التّأثیر البالغ على كثیر من التّشریعات، حیث اتّجھت إلى تخصیص قضاة للنّظر في جرائم 

الأطفال38.

لعقاب:كأساس لالدّفاع الإجتماعي ضدّ الخطورة الإجرامیّة -2

المدرسة الوضعیّة وظیفة الرّدع والعقاب، كما أنكرت أیّة وظیفة أخلاقیّةأنكرت 

ریر الجزاء الدّفاع الإجتماعي كأساس لتببتجاھلھا لمبدأي العدالة والمنفعة، وجعلت من فكرة 

توقیع الجزاء الجنائي، فالإنسان عند ارتكابھ الجریمة كنتیجة حتمیة، فإنّ للمجتمع الحق في

ائیّة ورة الإجرامیّة للمجرم ضدّ المجتمع، وعلیھ فأساس المسؤولیّة الجزالذي أساسھ الخط

عندھم ھو الدّفاع الإجتماعي ضدّ الخطورة الإجرامیّة للإنسان المجرم.

.15علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص 37
.34ندوز نادیة، المرجع السابق، ص شریفي فریدة وق38
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ثانیا: أثر المدرسة الوضعیّة على المسؤولیّة الجزائیّة وتقییمھا

لذي تمثّلھ تمثّل المدرسة الوضعیّة حدّا فاصلا في تاریخ مكافحة الجریمة، بین القدیم ا

ذي تمثّلھ رغبة رغبة الإرتباط بمذاھب فلسفیّة معیّنة في رسم سیاسة العقاب، وبین الحدیث ال

ھذه ت عن الإرتباط بالحقائق الواقعیة للحیاة، وھي العلامة الممیّزة لھذا العصر، لھذا انبثق

بأنظمة المدرسة أھم اتّجاھات التّجدید في سیاسة العقاب في القرن العشرین، منھا العنایة

راج السّجون، محاولة تصنیف المجرمین على أسس علمیّة، وقف تنفیذ العقوبة، الإف

ازیة والتي المشروط، العقوبة غیر محدّدة المدّة، السّجون المفتوحة، العنایة بالتّدابیر الإحتر

درسة في تلعب دورا متزایدا، وذلك كلھّ بفضل الأسلوب الواقعي الذي اتبعتھ ھذه المأخذت

تفسیر الظاھرة الإجرامیّة ومواجھتھا39.

وبة والتّدابیر من نتائج الأخذ بأفكار ھذه المدرسة بالنّسبة للأطفال الجانجین، تفرید العق

من ضرورة وما یترتّب علیھحسب نتائج فحص الشّخصیة في مرحلة التّطبیق القضائي، 

تّنفیذ، تخصیص القاضي الجزائي عامّة، وقاضي الأحداث بصفة خاصّة، وكذا في مرحلة ال

زائیّة، عن البالغین، وإمكانیّة مراجعة الأحكام الجالجانحینالأطفالوھو ما یقتضي فصل 

سمّى ت ملذلك تمّ إنشاء منصب قاضي الإشراف، إضافة إلى ذلك بدأت معاملة الأحداث تح

أكثر تقدّما وھو: "الأحداث المنحرفین" بدلا من: "الأحداث المجرمین".

على الرّغم من أنّ المدرسة الوضعیّة حاولت دراسة ظاھرة الإجرام في إطار عملي 

لاّ أنّھ لم یكن تجریبي من ناحیتي التّطبیق والتّنفیذ، خاصّة في معاملة الأطفال الجانحین، إ

ن النّاحیة العلمیة، سوى بعض التّعدیلات التي أدخلت على بعضلھا صدى ملموس م

دیمة والجدیدة، التّشریعات الجزائیّة، التي أبقت في معظمھا على مبادئ المدرسة التّقلیدیة الق

كما أنّھا منحت القضاة سلطة تقدیریّة واسعة لمواجھة الإجرام، ممّا أدّى إلى تحكّمھم 

واستبدادھم في ذلك الوقت، وبالتّالي إھدار حقوق وحرّیات الأفراد40.

انحالفرع الثّالث: حركة الدّفاع الإجتماعي وأثرھا على المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الج

جتماعي تُعدّ حركة الدّفاع الإجتماعي من المدارس العقابیة المعاصرة، وتعبیر الدّفاع الإ

م قدم من المدارس الحدیثة، بل ھو قدیفي أصلھ إلى المدرسة الوضعیّة أو غیرھا لا یرجع 

ط والحدیث الفلسفة الإغریقیة، ورد في كتابات عدد من فلاسفة ومفكّري العصرین الوسی

، فلم یتحدّد لھ منھم: فولتیر، مونتیسكیو، ھوارد، بكاریا، لكنّھ یشیر لدیھم إلى معاني متنوّعة

ضح إلاّ عندي مؤسّسي ھذه المدرسة.مفھوم علمي وا

لدّفاع عن وم سیاسة حركة الدّفاع الإجتماعي على تحقیق وظیفتین أساسیتین ھما: اتق

شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السابق، ص 35. 39

شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع أعلاه، ص 36. 40
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المجتمع ضدّ ظاھرة الإجرام، واحترام شخص المجرم والذود بھ عن الوقوع في فخ 

الجریمة والعودة إلیھا وذلك من خلال التّدابیر الإجتماعیّة.

يدّفاع الإجتماعالعقاب في مدرسة الأوّلا: سیاسة

مذھب"في الإتّجاھات المعاصرة للدّفاع الإجتماعي متعدّدة أبرزھا: سیاسة العقاب 

ور جراماتیكا" الذي اتّصف بالغلو والتشدّد، ویقوم على حمایة الشّخص المجرم من شر

مسؤولیّة الجریمة، حیث وصل بھ التطرّف إلى إنكار معظم مفاھیم القانون الجزائي كفكرة ال

یّز الجزائیّة، وإنكار الإرادة الحرّة للجاني، بالإضافة إلى: "مذھب مارك آنسل"، الذي یتم

جاه الجریمة والذي یقوم على التّسلیم بحریة الإختیار، ویتمثّل رد الفعل اتّ تدال مذھبھ بالإع

عنده في العقوبة والتّدابیر، حسب حالة المجرم وظروفھ النّفسیة والعقلیة والعضویة41.

مھاثانیا: أثر حركة الدّفاع الإجتماعي على المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانح وتقیی

ولھا بین ات التي وُجّھت لحركة الدّفاع الإجتماعي والجدل الفقھي الكبیر حرغم الإنتقاد

ي نتائجھا مؤیّد ومعارض لسیاستھا في مكافحة الجریمة والإنحراف، وما لقیتھ من تشكیك ف

بعض من طرف بعض القانونیّین والإداریّین، إلاّ أنّ النّظم المعاصرة أخذت إلى حدّ بعید ب

فال لتي ابتدعتھا ھذه الحركة وفي مقدّمتھا: إقامة نظام خاص بالأطالإصلاحات الجوھریّة ا

عة حركة الجانحین، تفرید التّدابیر غیر العقابیّة لبعض فئات المجرمین، وأخیرا متاب

تماعیّة، إصلاحیّة في السّجون تتّجھ نحو إعادة تربیة وإدماج المحكوم علیھم في الحیاة الإج

د أصبح الإجتماعي من نجاح في معاملة الأطفال الجانحین، فقونظرا لما حقّقتھ حركة الدّفاع

الفكر الجزائي یتطلعّ إلى تعمیم ھذا المنھج على البالغین في المستقبل.

تفاظ تأثّرت غالبیة التّشریعات المعاصرة بھذا الإتّجاه متّخذة أحد الشّكلین: إمّا الإح

اتھ متأثّرة والإجراءات، ولكنّھا في الوقت ذبالقواعد الخاصّة بالأطفال ضمن قانون العقوبات

ة ھؤلاء ، مع إدخال بعض التّعدیلات علیھا فیما یتعلقّ بمعاملباتّجاھات الدّفاع الإجتماعي

ریق الأطفال، ومن بین ھذه التّشریعات نجد: السودان، المغرب، تونس ولیبیا، وإمّا عن ط

ات نجد: ومن بین ھذه التّشریعوضع تشریع مستقل عن قانون العقوبات، خاص بالأطفال

فرنسا، مصر، العراق، سوریا والأردن.

ل ضمن فقد كان ینصّ على الأحكام المتعلقّة بالأطفاأمّا بالنّسبة للمشرّع الجزائري 

ال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیّة، مع النّص على الأحكام الخاصّة بالأطف

المتعلقّ بحمایة الطّفولة والمراھقة، وفي 03-72المعرّضین لخطر معنوي في الأمر رقم 

علقّةمن خلالھ بدمج النّصوص المترّع صدر قانون حمایة الطّفل، الذي قام المش2015سنة 

ونیة في تقنین وھو الإجراء الذي تمّ تثمینھ من قبل الفاعلین من قضاة، محامین، باحثین في مجال القانون، كون أنّ جمع مختلف النصوص القان41
واحد من شأنھ مساعدھم كل في مجالھ.
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یھا كل في القوانین السّالفة الذّكر وألغى جمیع الأحكام المخالفة لھ، بما فبالطّفل الجان

149نصوص مواد الكتاب الثّالث من قانون الإجراءات الجزائیّة بموجب نص المادّة 

منھ42.

على أمّا فیما یخص أساس المسؤولیّة الجزائیّة، فإنّھا تقوم في التّشریع الجزائري

سّن أي أساسین ھما: القدرة على الإدراك والتّمییز، فمن لم یكن مدركا ولا ممیّزا كصغیر ال

وفرّ عنصر الطّفل، فلا یُسأل مسؤولیّة جزائیّة، والثّانیة ھي حریة الإختیار، فإذا ثبت عدم ت

الحریة، كما في حالة الإضطرار امتنع قیامھا43.

مراحل قیام المسؤولیة الجزائیّة للطفل الجانحالمطلب الثّاني: 

یمرّ بھا الطّفل، ) مراحل03من قانون العقوبات بین ثلاث (49یمیّز نص المادّة 

ما ازداد سنّ لبحیث تتدرّج المسؤولیّة الجزائیّة خلالھا، فتبدأ بصورة منخفضة ثمّ تزداد ك

) سنوات، ثمّ الطّفل 10الطّفل، وھذه المراحل ھي: مرحلة الطّفل الذي یقل سنّھ عن عشر (

) سنة، وبعدھا الطّفل الذي 13) سنوات وثلاثة عشر (10الذي یتراوح سنّھ بین عشر (

، 56ا أكّدتھ المواد ) سنة، وھو م18) سنة وثمانیة عشر (13یتراوح سنّھ بین ثلاثة عشر (

قانون حمایة الطّفل، وھو الأمر الذي لم یكن قبل تعدیل قانون العقوباتمن 58و57

مرحلة ما إلاّ بین مرحلتین:وصدور قانون حمایة الطّفل، إذ لم یكن یمیّز المشرّع الجزائري 

) سنة.18) سنة وثمانیة عشر (13) سنة، ومرحلة بین ثلاثة عشر (13قبل ثلاثة عشر (

ة لمنعدمالجزائیّة االمسؤولیّة وللتّفصیل في ھذه المسألة ارتأینا التطرّق إلى مرحلة 

في فرع  للطّفل الجانح في فرع أوّل، ومرحلة المسؤولیّة الجزائیّة النّ اقصة للطّفل الجانح

ثان44، على النّحو الآتي:

نحالجزائیّة المنعدمة للطّفل الجاالمسؤولیّةمرحلةالفرع الأوّل: 

لقاصر من قانون العقوبات قبل التّعدیل تنص على أنّھ: "لا توقّع على ا49كانت المادّة 

13نّھ من سنة إلاّ تدابیر الحمایة أو التّربیة، یخضع القاصر الذي یبلغ س13الذي لم یُكمل 

سنّة إمّا لتدابیر الحمایة أو التّربیة، أو العقوبات المخفّفة".18إلى 

سنة من عمره لا یُعدّ مسؤولا بحكم 13حسب ذات المادّة فإنّ القاصر الذي یكمل 

المتضمّن قانون العقوبات المعدّل والمتمّم.1966-6-8المؤرّخ في 156-66من القانون رقم 49و48، 47وھو ما نصّت علیھ المواد 42
الطّفل، وتلك التي تسمیة مرحلتي المسؤولیّة الجزائیّة المنعدمة والناقصة، كانت للتفرقة بین المرحلة التي لا یجوز فیھا أصلا متابعة المتّھم43

لكن مع توقیع علیھ تدابیر وعقوبات مخفّفة.یكون فیھا محلاّ للمتابعة الجزائیّة
.39شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السابق، ص 44
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دم بلوغ على أنّھ أھل للمسؤولیّة ولو كان من أعقل النّاس، فعالقانون، ولا یجوز إقامة الدّلیل 

ذا الصّغیر،ھذه السّن یُعدّ قرینة عیر قابلة لإثبات العكس، وعلیھ فلا تُطبق العقوبة على ھ

فھو غیر مسؤول.

لوكھ علةّ ذلك ھو أنّھ افترض أنّ الطّفل في ھذه المرحلة یفتقد القدرة على فھم ماھیة س

وتقدیر نتائجھ.

المؤرّخ في 01-14بموجب القانون رقم 2014أمّا بعد تعدیل قانون العقوبات سنة 

13من ة الجزائیّة، فقد قام المشرّع الجزائري بتخفیض سن بدایة المسؤولیّ 4-2-2014

سّن سنوات، حیث لا یجوز اتّخاذ إجراءات المتابعة في حق الطّفل قبل ھذا ال10سنة إلى 

قانون حمایة الطّفل.من 56مھما كانت الجریمة التي ارتكبھا، وھو نصّت علیھ المادّة 

عة ات المتابھذا خلافا لما كان معمولا بھ قبل التّعدیل، إذ كان من الممكن اتّخاذ إجراء

سنة، كما كان من الممكن في ھذه المرحلة خضوع الطّفل 13في حق الطّفل قبل سن 

من قانون الإجراءات الجزائیّة تُحدّد ھذه 444لتدابیر الحمایة أو التّربیة، حیث كانت المادّة 

من قانون حمایة الطّفل45. التّدابیر التي یمكن اتّخاذھا، وأصبحت تنص علیھا المادّة 85

لمرحلة التي ، جنّب الطّفل في اوبالتّالي فإنّ المشرّع الجزائري بتعدیل قانون العقوبات

سنوات، من توقیع العقوبة علیھ أو متابعتھ.10یكون فیھا سنّھ أقل من 

جزائي فالطّفل في ھذه المرحلة غیر ممیّز تنعدم خلالھا قدرتھ على فھم معنى العمل ال

ن خلالھا لیھ، وھو ما یُعدّ عاملا مفیدا للمتابعة الجزائیّة ضدّه، حیث یكووعواقبھ المرتبة ع

ائیّة.عدیم الأھلیة، وبناءا على ذلك تمتنع مسؤولیّتھ كلیّة ویُعفى من المسؤولیّة الجز

13سنوات و10لعل غایة المشرّع من ذلك ھو أنّ الطّفل في ھذه المرحلة، أي ما بین 

زا، إلاّ أنّھ قادر على فھم وإدراك عواقب الجریمة، خاصّة في ظل سنة، وإن لم یكن ممیّ 

ولذلك فإنّھ في التّغییرات الإجتماعیّة والإقتصادیّة والثقافیة، والتطوّر الحاصل في المجتمع،

ل یتحمّ ھذه المرحلة، رأى المشرّع بأنّھ یحتاج قدرا من التّربیة والتوعیة، ولھذا جعلھ 

10، حیث تفرض علیھ تدابیر الحمایة والتّھذیب، أمّا ما دون مسؤولیّتھ لكنّھا مخفّفة

یّتھ الجزائیّة سنوات، فھو صغیر ویُفترض عدم قدرتھ على فھم الجریمة، لذلك تنتفي مسؤول

 تماما.

كبھا، في ھذه المرحلة لا یتم عقابھ مھما كانت الجریمة التي ارتوبالتّالي فإنّ الطّفل 

الجزائیّة.حیث تنعدم مسؤولیّتھ 

وھو ما أكّدتھ المادّة لا سیما وأنّ القانون المدني في إقراره للمسؤولیة عن فعل الغیر لم یحدّد حد أدنى للسن الذي یقیم المسؤولیة المدنیة للطفل،45
سؤولیة متولي الرقابة على شخص بسبب قصره.منھ، المتعلقّة بم134
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ي فھذا وتجدر الإشارة إلى أنّ صغر السّن یُعدّ مانعا من موانع المسؤولیّة الجزائیّة 

ر والشّر، وبین التّشریع الجزائري، لأنّ إدراكھ لم یستقر بعد استقرارا یجعلھ یمیّز بین الخی

ھو لمعنوي والخطأ والصّواب، وانعدام الإدراك لدیھ یؤثّر في العنصر الأوّل في الرّكن ا

العلم، وذلك یكفي لانتفاء المسؤولیّة الجزائیّة.

ذي یقل لكن وإن كان المشرّع الجزائري قد قرّر عدم قیام المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل ال

غیر، سنوات، إلاّ أنّھ أقرّ قیام مسؤولیّتھ المدنیّة عن الأضرار التي یلحقھا لل10سنّھ عن 

على أن یتحمّلھا ممثّلھ الشّرعي الذي سبق تعریفھ أعلاه46.

للطّفل الجانحالنّاقصةالجزائیّة المسؤولیّةمرحلةالفرع الثّاني: 

10ونتناول في ھذا الفرع مرحلتین من مراحل حیاة الطّفل، وھما: مرحلة ما بین 

سنة على النّحو الآتي:18سنة و13سنة، ومرحلة ما بین 13سنوات و

سنة13سنوات و10العمریة ما بین أوّلا: المرحلة 

نّھ من قانون العقوبات على أنّھ لا توقع على القاصر الذي یتراوح س49نصّت المادّة 

سنة إلاّ تدابیر الحمایة أو التّھذیب، وفي مواد المخالفات لا13سنوات وأقل من 10بین 

المؤرّخ في 12-15القانون رقم من 56یمكن أن یتعرّض إلاّ للتوبیخ، وھو ما أكّدتھ المادّة 

المتعلقّ بحمایة الطّفل.15-7-2015

سنوات من عمره یصبح مسؤولا مسؤولیّة 10وبالتّالي فإنّھ عند بلوغ الطّفل سن 

سنة جریمة، فإنّ القانون 13مخفّفة، فإذا ارتكب بعد بلوغھ سنة العاشرة وقبل بلوغھ سن 

لطّفل الذي لتّربیة والتّھذیب، والتي وُضعت لمصلحة ایسمح بإخضاعھ لتدابیر الحمایة أو ا

كان یُخشى علیھ التعوّد على الإجرام، وإتیان ما فیھ ھلاكھ وضرر لھ.

لمادّة تدابیر الحمایة أو التھذیب التي نصّ علیھا المشرّع الجزائري وردت في نص ا

من نفس القانون، وتتمثّل في:85

لشخص أو عائلة جدیرة بالثّقة.تسلیمھ لممثّلھ الشّرعي أو -

وضعھ في مؤسّسة معتمدة مكلفّة بمساعدة الطّفولة.-

وضعھ في مدرسة داخلیة صالح لإیواء الأطفال في سن الدّراسة.-

الحریة المراقبة.-

كما ورد فيوھي التدابیر التي سنتناولھا بالتّفصیل في الفصل الثّاني من ھذا البحث

تحت عنوان: "العمل" كعامل من عوامل جنوح الأطفال.13نظر الصّفحة 46
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الخطّة أعلاه.

وبیخ وتجدر الإشارة إلى أنّھ في مادّة المخالفات، لا یجوز أن یكون الطّفل محلاّ إلاّ للت

كاب ھذا وھو توجیھ اللوّم والتّأنیب إلى الطّفل على ما صدر منھ، وتحذیره بأن لا یُعید ارت

السّلوك.

10ھ بین قانون حمایة الطّفل وضع الطّفل الذي یتراوح سنّ من 58كما منعت المادّة 

سنة في مؤسّسة عقابیة ولو بصفة مؤقتّة.13سنوات إلى أقل من 

ن وھي عدم جواز توقیف الطّفل الذي یقل سنّھ عكما جاء ذات القانون بمسألة جدیدة، 

سنة تحت النّظر كما سبق تفصیلھ أعلاه47. 13

سنة18سنة و13ثانیا: المرحلة العمریة ما بین 

شده سنة، یُصبح مسؤولا مسؤولیّة ناقصة عن بعض أفعالھ لأنّ ر13ببلوغ الطّفل سن

تدابیر لم یكتمل، فإذا ارتكب في مثل ھذه المرحلة جریمة، فإنّ القانون یسمح بإخضاعھ ل

لمخفّفة أنّ الحمایة أو التربیة أو العقوبات المخفّفة، ویُستشف من جواز تطبیق العقوبات ا

یرتّب علیھا عقوبة جزائیّة.المشرّع یعتدّ بإرادة الطّفل و

18سنة و13فبالنّسبة لتدابیر الحمایة أو التّھذیب، فإنّ الطّفل الذي یتراوح سنّھ بین 

13سنوات و10سنة، یخضع لنفس التّدابیر التي یخضع لھا الطّفل الذي یتراوح سنّھ بین 

ة الطّفل.حمایمن قانون 85دّة سنة في مواد الجنایات والجنح طبقا لنص الما

عقوبة من نفس القانون، فإنّھ یجوز استبدال ھذه التّدابیر ب86إلاّ أنّھ وطبقا لنص المادّة 

من قانون العقوبات، بشرط تسبیب 50الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیّات المحدّدة في المادّة 

جھة الحكم حكمھا، وإلاّ كان قرارھا معیبا وموجبا للنّقض.

من نفس القانون، یتّضح أنّ الأصل ھو إخضاع 86و85ن نصّي المادّتین إنطلاقا م

سنة من عمره لتدابیر الحمایة والتّھذیب، إلاّ أنّھ18سنة و13الطّفل الذي یتراوح سنّھ بین 

طبیعة یجوز استثناءا استبدالھا بعقوبة رادعة سواء بالحبس أو الغرامة أو بھما معا حسب

تي أدّت إلىب في كلتا الحالتین على جھة الحكم أن تذكر الأسباب الالجرم المرتكب، لكن یج

ذلك الحكم48.

ذیب بعقوبة ومن بین الأسباب التي تؤدّي بجھة الحكم إلى استبدال تدابیر الحمایة والتّھ

لطّفلع المرتكبة، خطورة المتّھم ارادعة نذكر على سبیل المثال لا الحصر: خطورة الوقائ

.42شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السابق، ص 47
نقض الحكم من قبل المحكمة العلیا.وذلك تحت طائلة 48
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تكابھ للجرم مسبوق قضائیّا، بلوغھ سن الرّشد الجزائي خلال الفترة الفاصلة بین اروكونھ 

التي تكون إلى المنسوب إلیھ ومحاكمتھ، أین تنتفي الغایة من توقیع تدابیر الحمایة والتّھذیب

غایة بلوغ المتّھم الطّفل سن الرّشد الجزائي.

من قانون العقوبات 50طبقا لنص المادّة أمّا فیما یخص التّخفیف الوجوبي في العقوبة 

فسیتم التفصیل فیھا في الفصل الثّاني أدناه.
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بلھ، یؤدّي عن الأفعال المرتكبة من قللمتّھم بصفة عامّةإن تقریر المسؤولیّة الجزائیّة 

معھ ومحاكمتھ للتّحقیقمن قبل وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، تمھیدا إلى متابعتھ جزائیّا 

قانونا زاء المقرّرطبقا للقانون عن ما نُسب إلیھ من وقائع ذات طابع جزائي، وتوقیع الج

رامة أو بإدانتھ بالعقوبة بنوعیھا الحبس والغرامة أو الحبس و/أو الغلذات الأفعال، سواء 

حال توفرّ الغرامة فقط بكاملة بین حدّیھا الأدنى والأقصى، أو إفادتھ بظروف التّخفیف في

ذلك.

حقّا إلى أمّا ثبوت لمسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانح عن الجرائم التي یرتكبھا، یؤدّي

وجوازیا متابعة جزائیّا مثلھ مثل أي متّھم، والتّحقیق معھ وجوبیّا في مواد الجنح والجنایات

واجب في مواد المخالفات، استعدادا لمحاكمتھ، إلاّ أنّ الإختلاف یكمن في نوعیة الجزاء ال

یّة وتھذیبیة، التّطبیق علیھ مقارنة بالمتّھم البالغ، أین یكون الأصل ھو توقیع تدابیر حمائ

وكذا عقوبات سالبة للحرّیة مخفّفة استثناءا.

الأطفالتدابیر الحمایة والتھذیب كأسلوب لمواجھة جنوحولھذا سنتناول في ھذا الفصل 

في مبحث ثان.قرّرة للطّفل الجانحالعقوبات المخفّفة المفي مبحث أول ثمّ 
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 المبحث الأول

تدابير الحماية والتّهذيب كأسلوب لمواجهة جنوح الأطفـال

ة للطّفل الجانح تُعتبر تدابیر الحمایة والتّھذیب من الوسائل الحمائیة والتّھذیبیة المقرّر

سنة)، كما یُمكن أن تطبّق على الطّفل 13سنوات و10سنة (أي بین 13الذي لم یُكمل سن 

سنة، إذا رأى قاضي الأحداث داعیا لذلك، أي 18سنة و13الجانح الذي یتراوح سنّھ بین 

 ھذه التدابیر تبیّنت لھ أنّ مصلحة الطّفل الفضُلى تقتضي حمایتھ وتھذیبھ، لا سیما وأنّ إذا

ق ھي الأصل، والأوامر ذات الطّابع الجزائي والعقوبات الرّدعیة خلال مرحلتي التّحقی

والمحاكمة على التّوالي ھي الإستثناء.

الذي قرّر حمایة قانون حمایة الطّفل،قاضي الأحداث في ذلك على أحكام ویعتمد 

خاصّة للطّفل الجانح، من خلال تقریر مجموعة من تدابیر الحمایة والتھذیب، تھدف إلى 

الإصلاح والحمایة وإعادة الإدماج أكثر من الردع، على اعتبار أنّ الطّفل حتّى وھو في 

مركز جاني فإنّھ ضحیة مجتمع وظروف وعوامل عدیدة أدّت بھ إلى الجنوح والتي سبق 

.1ا بالتّفصیل في الفصل الأوّلشرحھ

نواع أفي مطلب أول، ثمّ ھذیبمفھوم تدابیر الحمایة والتّ ھذا المبحث وسنتناول في 

.مطلب ثانفي وتنفیذھا ھذیبتدابیر الحمایة والتّ 

مفھوم تدابیر الحمایة والتّھذیبالمطلب الأول: 

وھي التّدابیر التي اختلفت تسمیاتھا من قبل الفقھاء، فھناك من یسمیھا بـ: "التّدابیر 

العقوبات غیر السّالبة للحریة"3، وفئة أخرى تسمّیھا:  وھنا من یسمّیھا بـ: التّقویمیة"2

"التدابیر الوقائیّة"4، والتي كما سبقت الإشارة إلیھ آنفا تُعد التّدبیر أو الجزاء الأصلي سواء 

یل، من خلال مرحلة التّحقیق القضائي أو المحاكمة، ولذا سنتطرّق إلیھا بنوع من التّفص

رع ثان، ثمّ في فرع أوّل، وطبیعتھا في فتعریف تدابیر الحمایة والتھذیبخلال الإشارة إلى 

لنّحو الآتي:وتمییزھا عن غیرھا من التّدابیر في فرع رابع، على اخصائصھا في فرع ثالث

تعریف تدابیر الحمایة والتّھذیبالفرع الأول: 

. الفرع الأوّل من المطلب الأوّل من المبحث الأوّل من الفصل الأوّل تحت عنوان: "عوامل جنوح الأطفال"، ص 6 أنظر 1

د/ زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص 230. 2

د/ كوسرت حسین أمین البرزنجي، المرجع السّابق، ص 135 3

الدّین، المرجع السابق، ص 275. د/ منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین 4
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ویُقال دبیر لغة من فعل: "دبّر"، وجمعھ: "تدابیر"، ومصدره الإحتیاط والإستعداد،التّ 

أي إجراءات وترتیبات، وقوانین إجرائیّة، أيّ أنّھ اتّخذ تدابیر  اتّخذ المدبّر تدابیر صارمة

احتیاطیّة5.

حمایة الطّفل" فلغة من فعل: "احتمى"، أي احتمى طفل بالشّيء وطلبأمّا عبارة: "

اللجّوء إلیھ، أي طلب الأمن والرعایة من الغیر.

ة وطھّر أخلاقھ ربیتھ تربیة صالحفي حین أنّ عبارة": تھذیب الطّفل"، فیُقصد بھا لغة: ت

ممّا یشوبھا من عیوب.

ذیبمن التّعاریف اللغّویة المُشار إلیھا آنفا، یُمكن القول أنّ تدابیر الحمایة والتّھ

إصطلاحا وقانونا، عبارة عن": إجراءات وترتیبات یتّخذھا قاضي الأحداث في مواجھة

ربیتھ عاقب علیھ قانونا، بغرض رعایتھ وتالطّفل الجانح مرتكب فعل مُجرّم منصوص ومُ 

تربیة صالحة، وتطھیر أخلاقھ التي شابھا عیب الجنوح".

ل في ظمن خلال التّعریف المُشار إلیھ آنفا، یُمكن القول أنّ قضاء الأحداث خاص، 

مّا ھو انتشار مذھب الدّفاع الإجتماعي، والذي من مبادئھ اعتبار الطّفل مجنیّا علیھ أكثر م

رّف جاني، یھدف إلى منع ھذا الأخیر ووقایتھ من التوجّھ نحو ھوّة الإنحراف، ومحاولة التع

صّة في على العوامل والظروف الداخلیة والإجتماعیّة والبیئیّة التي لیس لھ دخل فیھا، خا

ظل افتقاده للقدرة على الإدراك والتّمییز الكافیین لنھج السّلوك القویم والسّوي6.

اني: طبیعة تدابیر الحمایة والتّھذیبالفرع الثّ 

یر الحمایة یدور الخلاف في أوساط الفقھ والإجتھاد المقارن حول الطّبیعة القانونیّة لتداب

تدابیر والتّھذیب المقرّرة للأطفال الجانحین، ما إذا كانت تُعدّ بمثابة عقوبات أم أنّھا مجرّد

تنتفي عنھا الصّفة الجزائیّة.

) آراء على النّحو الآتي:03وقد انقسم الفقھاء في ھذا الصّدد إلى ثلاثة (

یذھب إلى القول بأنّ التّدابیر التي یُواجھ بھا الطّفل الجانح ھي بمثابة وسائل  الرّأي الأوّل: -

تمع لا ینطوي تربیة وإصلاح وتقویم، ولا تُعدّ من قبیل العقوبات، فالتّدبیر ھو رد فعل المج

ى معنى الإیلام الذي ینطوي علیھ الجزاء الرّادع.عل

یذھب إلى القول بأنّ ذات تدابیر الحمایة والتّھذیب تُعدّ بمثابة عقوبات  الرّأي الثّاني: -

ع حقیقیّة، كونھا تھدف إلى التّأدیب والإصلاح، وھما الھدفان المرجوّان أیضا من توقی

العقوبات الرّادعة.

(almaany.com/ar/dict/ar-ar) المعاني الجامع، موقع الأنترنت معجم 5

د/ منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدّین، المرجع السابق، ص 275. 6
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الجانح في  یذھب إلى القول بأنّ ذات تدابیر الحمایة والتّھذیب كوضع الطّفل الرّأي الثّالث: -

ن معھد إصلاحي لتقویمھ وتقویم سلوكھ، لیست عقوبات بمعنى الرّدع، وإنّما إجراء م

إجراءات التحفظّ الإداري.

الفرع الثّالث: خصائص تدابیر الحمایة والتّھذیب

رھا من عن غیبمجموعة من الخصائص التي تمیّزھا تتمیّز تدابیر الحمایة والتّھذیب 

التّدابیر التي تقرّرھا القوانین الجزائیّة للبالغین وذلك على النّحو الآتي7:

ریة الطّفل عبارة عن تدابیر لا تنطوي على سلب للحرّیة أو تقییدھا، إذ لا مساس فیھا بح-

الجانح ولا تعرّضھا للخطر.

لتّحقیق القضاء، كون أنّ قاضي الأحداث سواء بوصفھ قاضي لیكون تطبیقھا عن طریق -

أو قاضي للحكم، ھو المخوّل الوحید للأمر بھا.

التي تطرأ على تنفیذ ذات التّدابیر یكون تحت الإشراف القضائي بھدف متابعة التّغییرات-

ھ بتدبیر استبدالالطّفل الجانح، وإعادة تقییمھا، ومن ثمّة إمكان تعدیل التّدبیر أو إنھائھ أو 

آخر.

لطة قاضي ینبغي أن یكون التّدبیر ملائما لكل طفل جانح، وھذه سمة تفرید التّدابیر، وس-

وصا علیھا، الأحداث في اختیار التّدبیر الملائم مقیّدة بقیدین، الأوّل: أن یكون التّدبیر منص

استنادا لمبدأ الشّرعیة8، والثّاني: أن یكون مطابقا لطبیعة الإنحراف الإجتماعي ودرجتھ.

ن تدبیر، إذا یتمیّز التّدبیر في بعض التّشریعات بجواز إخضاع الطّفل الجانح إلى أكثر م-

ما كانت حالتھ تستدعي ذلك.

لأحوال أن یتمیّز التّدبیر بكونھ مؤّقت إذا تعلقّ الأمر بالتّحقیق أي أنّھ لا یمكن في كل ا-

سنة 21سنة، وإلى غایة سن 18المقدّرة بـ یتجاوز بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي 

بموجب أمر من قبل قاضي الأحداث9.

مدّتھ مقدّما، التّدبیر بكونھ غیر محدّد المدّة إذا تعلقّ الأمر بالحكم، إذ لا یمكن تحدیدیتمیّز -

ي كون أنّ ذلك متوقّف على حالة الطّفل الصّحیة والنّفسیة، وأمور أخرى یضعھا القاض

دبیر أو علاجھ.یص أثناء متابعتھ وقیاس مدى تأقلمھ مع التّ تحت التّشخ

یید لحریتھ قد تكون وقائیّة تھدف إلى حمایة الطّفل الجانح ورعایتھ دون أن تنطوي على تق-

توفرّ شروط على غرار التّوبیخ والتّسلیم لعائلتھ أو لشخص أو عائلة جدیرة بالثّقة إذا لم ت

د/ منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدّین، المرجع السابق، ص 277. 7

من قانون العقوبات. مبدأ لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون المنصوص علیھا في نص المادّة 01 8

المتعلقّ بحمایة الطّفل. المؤرّخ في 2015-7-15 من القانون رقم 12-15 و85 وھو ما نصّت علیھ المادّتین 42 9
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التّربیة الحسنة في أسرتھ10.

 یرجع لفسادھا، لاغایتھا تكمن في إبقاء الطّفل الجانح في بیئتھ العائلیّة إذا ثبت أنّ انحرافھ-

غوط النّفسیة ة الإجتماعیّة والوسط العائلي صالحین للتربیة وخالیین من الضّ أي أنّ ھذه البیئ

دابیرھذیب عن غیرھا من التّ تمییز تدابیر الحمایة والتّ الرّابع: الفرع

ي مواجھة عن غیرھا من التّدابیر التي یُمكن اتّخاذھا فالحمایة والتّھذیب تختلف تدابیر

ة والتّھذیب وتدابیر الجانحین البالغین، وسنكتفي في ھذا الفرع بإبراز الفرق بین تدابیر حمای

قوبات في المنع في نقطة أولى، وبینھا وبین تدابیر الأمن المنصوص علیھا في قانون الع

نقطة ثانیة، وكذا بینھا وبین العقوبة في نقطة ثالثة، على النّحو الآتي:

أوّلا: تمییز تدابیر الحمایة والتّھذیب عن تدابیر المنع

من الواضح بأنّ تدابیر الحمایة والتّھذیب توجّھ نحو الجریمة، وبقدر الخطورة 

ع د ارتكب جریمة أراد المشرّ الإجرامیة للطّفل، فنحن أمام حالة یكون فیھا ھذا الأخیر ق

ابھا، مواجھتھا بھذه التّدابیر، وبالتّالي فلا مجال للحدیث عن المرحلة السّابقة عن ارتك

دابیر سابقة فالتّدابیر المانعة توجّھ نحو الخطورة الإجرامیّة، وھي بالنّظر إلى طبیعتھا تُعدّ ت

على وقوع الجریمة11.

ناك تقارب بینھما من حیث الإجراءات المنصوصوبمقارنة مضمون كل منھما نجد ھ

ن ھذه الوسط ابیر تُخرجھ معلیھا قانونا، فكلاھما تدابیر تُبقي الطّفل في وسطھ العائلي وتد

-15من القانون رقم 36و35بوضعھ في إحدى المؤسّسات المذكورة في نصّي المادّتین 

المتعلقّ بحمایة الطّفل.2015-7-15المؤرّخ في 12

وفي ھذا الإطار یمكن القول أنّھ على الرغم من ھذا التّقارب، إلاّ أنّ العبرة تكون 

بالھدف المرجو من توقیع التّدبیر، فتدابیر الحمایة والتّھذیب تھدف إلى التّھذیب 

والإصلاح12، في حین أنّ التّدابیر المانعة تھدف إلى حمایة الطّفل من الوقوع في عالم 

الخطر التي ھو علیھا.الجریمة نتیجة حالة 

ثانیا: تمییز تدابیر الحمایة والتّھذیب عن تدابیر الأمن

تّدابیر یذھب البعض ممن یفرّقون بین تدابیر الحمایة والتّھذیب وتدابیر الأمن أو ال

تكب فعلاإلى القول بأنّھما شیئان مختلفان، كون أنّ الطّفل في ھذه المرحلة قد ارالإحترازیة 

د/ منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدّین، المرجع السابق، ص 275. 10

ینة، كلیة / زواش ربیعة، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، محاضرات ألقیت على طلبة السّنة الثّانیة ماستر، جامعة الإخوة منتوري قسنطد11
.43، ص 2015/2016الحقوق 

الشواربي عبد الحمید، جرائم الأحداث، دار المطبوعات الجامعیة 1991، ص 82. 12
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مجرّما، فلا مجال للحدیث عن الوقایة منھا13، وھو ما یجعلھما أمران متمیّزان عن 

بعضھما.

من من إلاّ أنّ من لھ رأي مخالف، یعتبر تدابیر الحمایة والتّھذیب أقرب إلى تدابیر الأ

أي إجراء آخر، ویؤسّس أصحاب ھذا الرأي توجّھھم على معیار موضوعي مفاده أنّ 

دابیر دابیر المقرّرة لحمایة الأطفال وغرضھا یتّفقان مع مضمون وغرض تمضمون ھذه التّ 

من قانون العقوبات14، ویعتبر ھذا الإتّجاه  و4 الأمن كما ھي مُعرّفة في نص المادّة 1/4

صوص تدابیر الحمایة والتّھذیب من قبیل تدابیر الأمن رغم عدم ورودھا ضمن القائمة المن

علیھا في قانون العقوبات15.

رى بین أھداف كل من تدابیر الأمن وتدابیر الحمایة والتّھذیب، فیأمّا مسألة الفرق 

یھ التّقسیم: أنصار ھذا الإتّجاه أنّ تدابیر الأمن تقسّم إلى أقسام بحسب الأساس الذي یستند إل

ة القاضي فھي تقسّم حسب موضوعھا إلى تدابیر شخصیّة وتدابیر موضوعیة، وحسب سلط

نھا إلى تدابیر وجوبیّة وتدابیر جوازیة، كما تقسّم كذلك حسب الھدف المرجو متقسّم إلى

الأطفال الجانحین، تدبیر علاجیّة كتلك المطبّقة على المجانین وتدابیر تھذیبیّة كتلك الخاصّة ب

وبھذا جعل أنصار ھذا الإتّجاه الھدف التّھذیبي جزءا من دور تدابیر الأمن16.

الحمایة والتّھذیب عن العقوبةثالثا: تمییز تدابیر 

تعرف العقوبة على أنّھا: "إیلام مقصود یوقع من أجل الجریمة ویتناسب معھا"17، 

فعل وبھذا فإنّ مضمون العقوبة ینصب أساسا على عنصر الإیلام الذي ینال مرتكب ال

الإجرامي وبمعرفة جھة قضائیّة رسمیة.

شّخصیة نقاص أو الحرمان من كل أو بعض الحقوق الوالإیلام في العقوبة یتمثّل في الإ

للجاني، والعقوبة یمكن أن تكون على عدّة صور فھي إمّا عقوبة أصلیة أو تكمیلیّ ة18.

یّة عقوبة، ویُقصد بالعقوبات الأصلیّة، تلك التي یجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا أ

مة حریة أو غرامة حسب وصف الجریفھي إمّا أن تكون عقوبة الإعدام أو عقوبة سالبة لل

وخطورتھا.

بة الأصلیّة، أمّا العقوبات التّكمیلیة فھي تلك التي لا یجوز الحكم بھا مستقلةّ عن العقو

لعقوبة فیما عدا الحالات التي ینصّ علیھا القانون صراحة، فھي إذن عقوبات تُضاف إلى ا

.200، ص 1980العقوبات العقوبات، المؤسّسة اللبنانیة للكتاب، بیروت الشباسي إبراھیم، شرح قانون 13
ائي. التي نصّت على أنّ جزاء الجرائم یكون بتطبیق العقوبات، وتكون الوقایة منھا باتّخاذ تدابیر أمن، وأنّ لتدابیر الأمن ھدف وق14
.306، ص 2011، 10لنشر والتوزیع، الطبعة د/ احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة ل15
.44د/ زواش ربیعة، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، المرجع السّابق، ص 16
.35، ص 1973محمود نجیب حسني، علم العقاب، دار النھضة العربیة، 17
من قانون العقوبات.9و5وھو ما نصّت علیھ المادّتان 18
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نوني، البة لبعض الحقوق كالحجر القاالأصلیّة، وتشتمل على مجموعة من الإجراءات السّ 

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیّة والمدنیّة والعائلیّة، المنع من الإقامة، والأصل أن

تكون جوازیة التّطبیق، إلاّ أنّ القانون قد ینص على حالات تكون فیھا بعض العقوبات 

إجباریة19، وتطبّق العقوبة في الأصل على كل شخص مخاطب بأحكام قانون العقوبات 

عن والقوانین المكمّلة لھ إذا كان أھلا لتحمّل المسؤولیّة الجزائیّة، وھذا ما یجعلھا تختلف

تدابیر الحمایة والتّھذیب المقرّرة للأطفال الجانحین الذین لم یبلغوا بعد سن تحمّل المسؤولیّة 

الجزائیّة20.

لى إنّ تدابیر الحمایة والتّھذیب المنصوص علیھا في قانون حمایة الطّفل، تھدف إ

ة في الإصلاح والتّھذیب، ولا تحتاج في ذلك إلى إیلام مثلما ھو الحال بالنّسبة للعقوب

لیّة كفیلة صورتھا التّقلیدیة وبمضمونھا الضیّق، فھذه التّدابیر في جوھرھا تھذیبیة تأھی

حو الجنوح والذي اتّجھ نفل دون تطبیق العقوبة التي لا یتحمّلھا جسم الطّفل، بإصلاح الطّ 

ا یسھل لنقص إدراكھ وانعدام خبرتھ وعدم نضوجھ البدني، لا سیما وأنّھ لا یزال غصنا طریّ 

تقویمھ، إلى جانب كونھ ضحیة لظروف عدیدة، دفعتھ مكرھا إلى الجنوح21.

وتنفیذھایة والتّھذیبتدابیر الحماأنواعالمطلب الثّاني: 

حمائیة المقرّرة من الوسائل ال-كما سبق تفصیلھ أعلاه -تعتبر تدابیر الحمایة والتھذیب 

سنة)، كما یمكن أن تطبّق على 13سنوات و10سنة (أي بین 13للطّفل الذي لم یكمل سن 

یا لذلك، أي سنة، إذا رأى قاضي الأحداث داع18سنة و13الطفل الذي یتراوح سنھ بین 

 ھذه التدابیر إذا تبینت لھ أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي حمایتھ وتھذیبھ، لا سیما وأنّ 

ھي الأصل والعقوبات الردعیة ھي الإستثناء بالنّسبة للطّفل الجانح.

لة المحكمة كما أنّھ وخلافا للمبادئ القانونیّة المقرّرة للبالغین، التي تقضي بانقطاع ص

ة بالقضیة المعروضة أمامھا فور صدور الحكم فیھا، فإنّ المھمّة الإجتماعیّة والعلاجیّ 

طلبّات المرحلة المنوطة بقاضي الأحداث، وكون التّدبیر التقویمي یبقى قابلا للتكیّف مع مت

الطّفل الجانح، لتّنفیذیة، یوجب إشراف قاضي الأحداث على تنفیذ التّدبیر الذي فرضھ علىا

یر المتّخذ ومتابعة مراحل تنفیذه وتطوّر وضع ھذا الأخیر، لتمكینھ من إعادة النّظر في التّدب

إصلاح في حقّھ، سواء أكان ذلك بإبطالھ أو استبدالھ بتدبیر آخر أكثر ملاءمة لمتطلبّات

مكرّر من قانون العقوبات، ووجوب المصادرة في 9القانوني على المحكوم علیھ بعقوبة جنائیّة طبقا لنص المادّة على غرار وجوب الحجر 19
المتعلقّ بالوقایة من المخدّرات والمؤثّرات العقلیة 2004-12-25المؤرّخ في 18-04من القانون رقم 32/1جرائم المخدرات طبقا لنص المادّة 

ر غیر المشروعین بھا.وقمع الإستعمال والإتّجا
.45د/ زواش ربیعة، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، المرجع السّابق، ص 20
.240د/ زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص 21
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الطّفل22.

بعدھا في ھذا المطلب، أنواع تدابیر الحمایة والتّھذیب في فرع أوّل، ولذلك سنتناول 

تنفیذ ذات التّدابیر في فرع ثان، على النّحو الآتي:

بالفرع الأوّل: أنواع تدابیر الحمایة والتّھذی

یر ذ تدابخوّل المشرّع الجزائري لقاضي الأحداث سواء كقاضي تحقیق أو حكم اتّخا

ن الفعل الحمایة والتّھذیب، والتي تكون ذات طابع مؤقّت أثناء مرحلة التّحقیق، أو كجزاء ع

المرتكب من قبلھ وذلك في مرحلة المحاكمة.

ى، ثمّ التدابیر في نقطة أولحقیقالتّ مرحلةخذة أثناءتة المتّ المؤقّ لذلك سنتناول التّدابیر 

ة المحاكمة في نقطة ثانیة، على النّحو الآتي:المؤقتّة المتّخذة أثناء مرحل

حقیقتة المتّخذة أثناء مرحلة التّ المؤقّ دابیر التّ أوّلا: 

خاذ خوّل المشرع الجزائري لقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث ات

من 70المادّة ھا والتي نصّت علیتدابیر مؤقتة اتجاه المتھم الطفل أثناء وبعد انتھاء التحقیق، 

:قانون حمایة الطّفل، والمتمثّلة في

تسلیم الطّفل لممثّلھ الشّرعي:-1

وھو أقل أنواع التّدابیر التي یمكن اتّخاذھا من قبل قاضي الأحداث أو قاضي التّحقیق 

المكلفّ بالأحداث اتّجاه الطّفل الجانح الماثل أمامھ، من خلال تسلیمھ إلى ممثلھّ الشّرعي، 

لذي قد یكون والده أو والدتھ أو ھما معا إذا كان یعیشان في وسط واحد، أو وصیّھ أو وا

كافلھ أو المقدّم عند أو حاضنھ، كما سبق شرحھ في الفصل الأوّل أعلاه، وذلك بالسّماح لھ 

بالذھاب رفقتھ حمایة لھ، كون أنّ أسرتھ تُعدّ الوسط الطبیعي لھ.

عائلة جدیرین بالثّقة:تسلیم الطّفل إلى شخص أو -2

یمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التّحقیق المكلفّ بالأحداث خلال مرحلة التّحقیق، أن 

أنّ قة، إذا رأىیأمر بتسلیم الطّفل الجانح الماثل أمامھ إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثّ 

الشّخص أو مصلحتھ الفضُلى تقتضي ذلك، وذلك وفقا لشروط معیّنة یجب توفرّھا في ھذا 

-19المؤرخ في 69-19العائلة الجدیرین بالثقة منصوص علیھا في المرسوم التّنفیذي رقم 

ل بالطّفل في فقة في مصاریف التكفّ لزم بالنّ ات مشاركة المُ المحدّد لشروط وكیفیّ 2-2019

المؤرخ 70-19نفیذي رقم م للغیر، وكذا المرسوم التّ سلّ خطر الموضوع خارج الأسرة أو المُ 

.262د/ زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص 22
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روط الواجب توفرّھا في الأشخاص والعائلات الجدیرین بالثّقة شّ لالمحدّد ل2019-2-19في 

فل في خطر.لرعایة الطّ 

وضع الطّفل في مؤسّسة معتمدة مكلفّة بمساعدة الطّفولة:-3

ابعة لمدیریة سعفة التّ فولة المُ وذلك بوضع الطّفل الجانح على مستوى إحدى مراكز الطّ 

الإجتماعي، التي تعمل بدورھا تحت إشراف وزارة التّضامن الوطني والأسرة شاط النّ 

.وقضایا المرأة، والمتواجدة بدائرة اختصاص كل ولایة

وضع الطّفل في مركز متخصّص في حمایة الطّفولة الجانحة:-4

المادّة نصّت علیھا والتي23والتي كانت تسمّى: "المراكز المتخصّصة لإعادة التّربیة"

والمتضمّن إحداث المؤسّسات 1975-9-26خ في المؤرّ 64-75من الأمر رقم 8

قانون من 149/2لغى بموجب نص المادّة والمصالح المكلفّة بحمایة الطّفولة والمراھقة، الم

،الجانحین"صة في حمایة الأطفال المراكز المتخصّ ـ: "بحمایة الطّفل، وأصبحت تسمّى 

من نفس القانون، والتي حُدّد قانونا الأساسي بموجب المرسوم 116حسب نص المادّة 

موذجي المتضمّن تعدیل القانون الأساسي النّ 2012-4-5المؤرّخ في 165-12التّنفیذي رقم 

للمؤسّسات المتخصّصة في حمایة الطّفولة والمراھقة.

على مستوى الجھات ا مقارنة بعدد القضایا المطروحة قلیلة جدّ التي تعدّ وھي المراكز 

مركزا بعضھا مغلق 20القضائیّة، وغیابھا تماما في بعض المدن، كون أنھا لا تتجاوز 

بسبب الأشغال أو الإكتظاظ، إضافة إلى الغیاب شبھ التام للمراكز الخاصة بوضع البنات، 

والجمع في بعض المراكز بین الأطفال الجانحین والأطفال في خطر، وھو الأمر الذي 

روف وتمكینھ من تطبیق تدابیر الحمایة ن تداركھ لوضع قاضي الأحداث في أحسن الظّ یتعیّ 

ھذیب.والتّ 

علیم ص في الحمایة برامج التّ فل الموضوع داخل مركز متخصّ ى الطّ یجب أن یتلقّ 

ھ وجنسھ وشخصیتھ، وأن رفیھیة المناسبة لسنّ ربیة والأنشطة الریاضیة والتّ كوین والتّ والتّ 

ستمرة.فسیة المُ یة والنّ من الرعایة الصحّ یستفید 

فل في تكوینھ المدرسي أو المھني خارج یمارس مدیر المركز مراقبة دائمة على الطّ 

أیام بعد موافقة قاضي الأحداث، ولھ أن 03فل بالخروج لمدة المركز، ولھ أن یأذن للطّ 

ربوي.م بموافقة لجنة العمل التّ یو45یمنحھ عطلة یقضیھا الطفل لدى عائلتھ لمدة لا تتجاوز 

على مدیر المركز أن یعلم فورا قاضي الأحداث المختص بكل ما من شأنھ تغییر و

في علم الإجرام المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 212. علي مانع، جنوح الأحداث والتغیّر الإجتماعي في الجزائر، دراسة 23
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.ستشفى و ھروبھ أو وفاتھوضعیة الطفل، سیما مرضھ أو دخولھ للمُ 

الوضع تحت نظام الحریة المراقبة:-5

ل مرحلة لقاضي الأحداث أو قاضي التّحقیق المكلفّ بالأحداث خلایمكن عند الإقتضاء 

تكلیف التّحقیق، أن یأمر بوضع الطّفل الجانح الماثل أمامھ تحت نظام الحریة المراقبة، و

من قانون حمایة الطّفل، وھو 70مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلك، وھذا طبقا لنص المادّة 

وملاحظة ابعة بمتربیة والملاحظة في الوسط المفتوحالتیكون بتكلیف مصالحالإجراء الذي 

.ن ذلكبتقریر مفصّل عوتكوینھ ومساره الدّراسي، وموافاة قاضي الأحداثتربیة الطّفل

ه قاضي وعملیّا یكون الوضع تحت نظام الحریة المراقبة لاحقا عن تدبیر أصلي یتّخذ

یف ذات ل مؤقتّا إلى ممثّلھ الشّرعي، مع تكلالأحداث، فمثلا یأمر ھذا الأخیر بتسلیم الطّف

ن مدى المصالح بالمھمّة المشار إلیھا آنفا، بغرض إبقاء الطّفل تحت المراقبة، للتحقق م

ریعات التّدبیر الأصلي المتّخذ في حقّھ، وھو ما یعرف في بعض التّشاندماجھ وتأقلمھ مع 

بإجراء الوضع تحت المراقبة الإجتماعیة24.

المحاكمةتة المتّخذة أثناء مرحلة المؤقّ دابیر التّ ثانیا: 

85ین شارة إلیھ في الفصل الأوّل أعلاه، فإنّ الأصل حسب نصّي المادّتكما سبقت الإ

ن بتوقیع ھذیب، والإستثناء یكومن قانون حمایة الطّفل ھو توقیع تدابیر الحمایة والتّ 86و

ن قبل ذلك تحت طائلة نقض الحكم معقوبة سالبة للحریة أو مالیة، مع ضرورة تسبیب 

المحكمة العلیا.

الأحداث وھي نفس التّدابیر التي یمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التّحقیق المكلفّ ب

نص اتّخاذھا خلال مرحلة التّحقیق القضائي، مع إضافة تدبیر واحد منصوص علیھ في

یواء فل الجانح في مدرسة داخلیة لإالمُشار إلیھ أعلاه، والمتمثّل في: وضع الطّ 85المادّة 

الأطفال في سن الدّراسة.

تّدابیر، التي ولذلك وتفادیا لأي تكرار محتمل، سنكتفي بشرح ذات التّدبیر دون باقي ال

سبق شرحھا أعلاه.

لیھ إذ أنّ ذات الإجراء یتمثّل في وضع الطّفل مرتكب فعل مجرّم، منصوص ومعاقب ع

من داخلیة مخصّصة لإیواء الأطفال الذین لا یزالون في سن یمكّنھمقانونا في مدرسة 

من قانون 116ممارسة دراستھم، وھو المركز أو المصلحة التي لم تنص علیھا المادّة 

، ود/ 219ة مقارنة، دار وائل للنشر، صد/ محمّد حمید الرصیفان العبادي، حقوق الطّفل في التشریعات الوضعیة والمواثیق الدولیة، دراس24
.1990نان، لمنحرفین، الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة، بیروت، لبغسان رباح، الإتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث ا
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تساءل حمایة الطّفل، ضمن المراكز والمصالح المتخصّصة في حمایة الأطفال، ما یجعلنا ن

وى الوطني.ذیبي في ظل انعدام تام لھا على المستعن سبب الإشارة إلیھا كتدبیر حمائي وتھ

علىوتجدر الإشارة إلى أنّ المراكز المتخصّصة في حمایة الأطفال الجانحین تحتوي

فالتتولىّ ضمان تكوین وتدریس الأطدریس یُشرف علیھا معلمّ أو أكثر، مصلحة للتّ 

الجانحین الموضوعین على مستواه.

في حالة ما إذا كان الطّفل الجانح الموضوع في ذات المركز یمارسا كما أنّھ وعملیّ 

المختص دراستھ، فإنّھ یتم تسجیلھ من قبل مدیر المركز بعد إخطار وموافقة قاضي الأحداث

لإجراء ماح لھ بمواصلة دراستھ، إلاّ أنّ ذات اإقلیمیّا في أقرب مؤسّسة تربویة، من أجل السّ 

ھا ھروب الأطفال الجانحین من المركز مستغلیّن فرصة ترتّبت عنھ عدّة مشاكل، أھمّ 

الخروج والإلتحاق بالمؤسّسات التّ ربویة المتواجدة خارج المركز محل الوضع25.

الفرع الثّاني: تنفیذ تدابیر الحمایة والتّھذیب

أعطى المشرّع الجزائري لقاضي الأحداث سلطة واسعة لاتّخاذ التّدبیر المناسب مع 

شخصیّة الطّفل الجانح، كما نجد في المقابل أنّھ یمكن أن یكون بقاءه في المؤسّسة أصبح 

غیر ضروري، فیقوم بإلغاء التّدبیر أو تغییره بتدبیر آخر یكون أكثر ملاءمة للطّفل، ذلك 

اء نفسھ أو بناءا على طلب من جھات معیّنة، ویعتمد قاضي الأحداث على سواء من تلق

دبیر المناسب للطّفل.مجموعة من الأسس والمعاییر لاختیار التّ 

لذلك سنتناول في ھذا الفرع، تعدیل ومراجعة تدابیر الحمایة والتّھذیب في نقطة أولى، 

إضافة إلى استئناف ذات التدابیر في نقطة ثمّ أسس مراجعة ذات التدابیر في نقطة ثانیة، 

على النّحو الآتي:ثالثة، 

تعدیل ومراجعة تدابیر الحمایة والتّھذیبأوّلا: 

من قانون حمایة الطّفل على أنّ مراجعة تدابیر الحمایة والتّھذیب 96نصّت المادّة 

استثناءا قد یتلقىّ طلبا وتعدیلھا حق أصیل ممنوح لقاضي الأحداث ینفرد بھ لوحده، إلاّ أنّھ 

بذلك من أطراف محدّدة في ذات القانون من أجل مراجعة أو تعدیل التّدبیر.

المراجعة التلقائیّة لتدابیر الحمایة والتّھذیب من قبل قاضي الأحداث:-1

تتمثّل المھمّة الأساسیّة لقاضي الأحداث في تحلیل ودراسة شخصیّة الطّفل الذي یرافقھ 

جتماعي، كما لھ نتیجة لذلك توقیع ومراجعة التدبیر المتخذ من قبلھ، والذي یمكن أن تحقیق إ

یكون في أیّة مرحلة من مراحل تنفیذه وذلك بصفة تلقائیّة، أي دون تلقي أو انتظار تلقي أي 

یلتزم مدیر المركز أو المصلحة بإعداد تقریر عن كل عملیة ھروب للطّفل الجانح الموضوع على مستواه إلى قاضي الأحداث المختص. 25
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طلب من أصحاب المصلحة.

نصّت على أنّھ: وبالرّجوع إلى القواعد النموذجیّة الدّنیا لإدارة شؤون الأحداث فقد 

ھذه التّدابیر سلطة تعدیل الأوامر حسبما تراه السّلطة المختصّة مناسبا من وقت إلى "تشمل 

.26وفقا للمبادئ الواردة في ھذه القواعد"آخر شریطة أن یقرّر ھذا التّعدیل

من خلال ھذه القاعدة یتبیّن أنّ المراجعة تكون على أساس تطوّر حالة الطّفل 

وشخصیّتھ، وھذا بعدما تمّ إثبات فشل التّدبیر الأوّل في تحقیق الھدف المرجو، وأنّھ غیر 

مناسب أو غیر ملائم للطّفل، أو ظھرت معطیات أثبتت أنّھ لم یعد مناسبا لوضعیّة ھذا 

الأخیر.

طیع قاضي الأحداث أن یغیّر ھذا التّدبیر الذي أقرّه بتدبیر آخر من تلقاء نفسھ وحتّى یست

دون إخطار قسم الأحداث في بعض الإجراءات، على غرار تغییر تدبیر تسلیم الطّفل إلى

ممثّلھ الشّرعي بتدبیر تسلیمھ إلى شخص جدیر بالثقّة، في حین أنّ تغییر بعض التّدابیر 

من قانون حمایة الطّفل، على 96مر إلى قسم الأحداث طبقا لنص المادّة یستوجب إحالة الأ

غرار تغییر تدبیر تسلیم الطّفل إلى ممثّلھ الشّرعي أو شخص جدیر بالثّقة بتدبیر الوضع في 

أحد مراكز الحمایة.

من خلال ذات المادّة یمكن القول أنّ قسم الأحداث لھ سلطة تغییر ومراجعة التّدبیر 

لوالدیھ أو وصیّھ أو الشّخص الذي مقرّر للطّفل الجانح، إذا ما تبیّن لھ أنّ تسلیم الطّفل ال

تولىّ حضانتھ لم یعد جدیرا بذلك، أو أنّ الوسط العائلي لم یعد ملائما للطّفل من أجل تأھیلھ 

ذا لإعادة إدماجھ في الوسط الإجتماعي، أو أنّ الوالدین لو یقوما بواجب الرّقابة لتجنیب ھ

الأخیر من الوقوع في شباك الجریمة.

تدابیر الحمایة والتّھذیب من قبل قاضي الأحداث على أساس الطّلب:مراجعة -2

منح القانون حق المطالبة بمراجعة التدبیر الذي قرّره قاضي الأحداث في مواجھة 

رعي للطّفل، وكیل الطّفل الجانح لجھات أخرى، والتي تتمثّل في: الطّفل نفسھ، الممثّل الشّ 

من قانون حمایة الطّفل، 96، وذلك طبقا لنصّ المادّة 27الجمھوریّة، مصالح الوسط المفتوح

وذلك بموجب طلب مكتوب موجّھ إلى السیّد قاضي الأحداث، یودع على مستوى أمانة 

الأحداث بالمحكمة.قسمضبط 

دة حداث (قواعد بكین)، الموصى باعتمادھا من قبل مؤتمر الأمم المتّحقواعد الأمم المتحدة النّموذجیة الدّنیا لإدارة شؤون الأمن 23المادّة 26
، والمُعتمدة من قبل الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة 1985سبتمبر 6أوت إلى 26السّابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في میلان من 

.40/22تحت رقم 1985نوفمبر 29بموجب القرار المؤرّخ في 
أو ما یعرف قانونا بمصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح، التابعة لمدیریات النّشاط الإجتماعي بالولایات. 27



انحالفصل الثاني:                                                آثار المسؤولیةّ الجزائیةّ للطفّل الج

50

تقدیم طلب الشّرعي للطّفل من نفس القانون، للممثّل 97/1ویجوز طبقا لنص المادّة 

، إذا مضت على تنفیذ الحكم الذي قضى بتسلیم الطّفل أو وضعھ إرجاع الطّفل إلى رعایة

) أشھر على الأقل، وذلك بعد إثبات أھلیتھ لتربیتھ وثبوت تحسّن 06خارج أسرتھ ستّة (

سلوك ھذا الأخیر.

أن یتقدّم أمام قاضي كما یمكن طبقا لنص المادّة ذاتھ في فقرتھ الثّانیة للطّفل نفسھ

الأحداث بطلب إرجاعھ إلى رعایة ممثّلھ الشّرعي.

) أشھر من 03وفي حالة رفض الطّلب، لا یمكن تجدیده إلاّ بعد انقضاء مدّة ثلاثة (

تاریخ رفض الطّلب الأوّل.

للنّظر في طلب مراجعة التّدبیر المتّخذ في مواجھة الطّفل الجانح طبقا ویكون مختصّا 

من نفس القانون: 98لنص المادّة 

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النّزاع أصلا.-

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ موطن الممثّل الشّرعي -

ل أو المركز الذي وضع الطّفل فیھ بأمر من القضاء، وذلك للطّفل، أو موطن صاحب العم

بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النّزاع.

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ مكان وضع الطّفل أو حبسھ، -

النّزاع.وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في

وفي حالة الإستعجال یمكن لقاضي الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ مكان وضع -

الطّفل أو حبسھ، أن یأمر باتّخاذ التّدابیر المؤقتّة المناسبة.

ا یتم الفصل في الطّلب، بعد تلقیّھ من قاضي الأحداث، بعد استدعاء الطّفل وممثّلھ وعملیّ 

وّل، ومدى ضر، والتحققّ من أھلیة ھذا الأخیر لرعایة الأالشّرعي وسماعھما على مح

تحسّن سلوك ھذا الأخیر، ویمكنھ عملیا، تكلیف مندوب مصالح الوسط المفتوح لإجراء 

بحث إجتماعي حول ذات التفاصیل وموافاتھ بتقریر یفصل بناءا علیھ في طلب مراجعة 

التدبیر واتّخاذ التّدبیر المناسب.

إلى أنّ المشرّع في قانون حمایة الطّفل سھى عن تحدید مدّة الفصل في وتجدر الإشارة

طلب مراجعة التّدبیر من قبل قاضي الأحداث في مواجھة الطّفل الجانح، مثلما فعل في 

مراجعة التدابیر المتّخذة في مواجھة الطّفل في خطر، أین حدّدھا صراحة في نص المادّة 
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.28اوز شھرا واحدا من تاریخ تقدیم الطّلب لھمن ذات القانون بمدّة لا تتج45

مراجعة تدابیر الحمایة والتّھذیبثانیا: أسس 

تخضع مراجعة تدابیر الحمایة والتّھذیب المتّخذة في مواجھة الطّفل الجانح إلى أسس 

ل أساسا في: واعتبارات یتعیّن على قاضي الأحداث الآمر بھا أخذھا بعین الإعتبار، وتتمثّ 

اولھ في نقطة أولى، والمسائل العارضة التي تطرأ أثناء إجراء تنفیذ الطّفل الذي سنتنسن 

التّدبیر في نقطة ثانیة، على النّحو الآتي:

:سن الطّفل-1

نقطة مھمّة على قاضي الأحداث أخذھا بعین الإعتبار أثناء مراجعة یعتبر سن الطّفل 

سنة، ویزاول 14دبیر مثلا یبلغ من العمر ة التّ التّدبیر، فلو كان الطّفل المعني بمراجع

دراستھ ولھ مستوى لابأس بھ، إلاّ أنّ ظروف عائلتھ لا تسمح بتوفیر جو ملائم لتفوّقھ 

بالدّراسة، فإنّ قاضي الأحداث یقرّر تسلیمھ لشخص جدیر بالثقّة مثلا من أجل تمكینھ من 

دراستھ، فیمكن لھذا الأخیر تغییر التدبیر سنة مثلا، ولا یزاول 17ذلك، كما أنّھ لو كان سنّھ 

ین بغرض مایة الأطفال الجانحسلیم لشخص جدیر بالثّقة إلى وضعھ في مركز لحمن التّ 

تمكینھ من مزاولة تكوین مھني وتعلمّ حرفة معیّنة یستفید منھا مستقبلا في سبیل إصلاحھ 

وإعادة إدماجھ في المجتمع.

:المسائل العارضة-2

إلى المسائل من قانون حمایة الطّفل 98مشرّع الجزائري في نص المادّة أشار ال

العارضة ودعاوى تغییر التّدابیر، دون تعریفھا، وھو أمر مفھوم، كون أنّ التعاریف عادة 

ما تكون من اختصاص الفقھ لا النصوص التّشریعیة.

وسنتناول في ھذه المسألة، تعریف المسائل العارضة في نقطة أولى، والجھة المختصّة 

للفصل فیھا في نقطة ثانیة، على النّحو الآتي:

تعریف المسائل العارضة:-أ

السّلطة لقاضي الأحداث في تقدیر المسألة ما إذا ترك المشرّع الجزائري في ذات المادّة 

، إلاّ أنّھ اتّفق قضاءا على تعریف المسائل العارضة على أنّھا: "كل 29كانت عارضة أم لا

الظروف الجدیدة التي تظھر أثناء تنفیذ التّدابیر المتّخذة من قبل قاضي الأحداث"، وظھور 

ھذه المسائل العارضة تجعل قاضي الأحداث یعید النّظر في التّدبیر الأصلي، ومن أمثلة 

وھو الإجراء الذي لا یمكن القیاس علیھ، في ظل عدم وجود أي نص قانوني في الباب المتعلق بالأطفال الجانحین یحیل على ذات المادّة. 28

عثماني یمینة، المرجع السابق، ص 83. 29
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إلى محیط الأسرة رغبة منھ في العنایة والتكفلّ بھ، وذلك بعد ذلك: طلب ولي الطّفل إعادتھ 

سبق وضعھ في إحدى المراكز أو المؤسّسات من قبل ھذا الأخیر، أو أن یكون ولي الطّفل 

المسلمّ لھ في إطار تنفیذ تدبیر التّسلیم قد أصابھ مكروه كالوفاة أو تعرّضھ لحادث جعلھ 

في مركز أو مؤسّسة إلى اعتداء یؤثّر علیھ سلبا عاجزا، أو حالة تعرّض الطّفل الموضوع

من النّاحیة النّفسیة.

الجھة المختصّة بالنّظر في المسائل العارضة:-ب

من نفس 98ویكون مختصّا للنّظر في طلب المسائل العارضة طبقا لنص المادّة 

القانون: 

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النّزاع أصلا.-

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ موطن الممثّل الشّرعي -

للطّفل، أو موطن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطّفل فیھ بأمر من القضاء، وذلك 

بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النّزاع.

بدائرة اختصاصھ مكان وضع الطّفل أو حبسھ، قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع -

وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النّزاع.

وفي حالة الإستعجال یمكن لقاضي الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصھ مكان وضع -

.30الطّفل أو حبسھ، أن یأمر باتّخاذ التّدابیر المؤقتّة المناسبة

ناف تدابیر الحمایة والتّھذیبثالثا: استئ

تختلف إجراءات استئناف تدابیر الحمایة والتّھذیب، بحسب الجھة المُصدرة لھا، لذلك 

في نقطة أولى، وكذا المؤقّتة المتّخذة أثناء مرحلة التّحقیقالتّدابیر سنتطرق إلى استئناف 

المحاكمة في نقطة ثانیة، على النّحو الآتي:المؤقتّة المتّخذة أثناء مرحلةالتّدابیر استئناف 

المؤقّتة المتّخذة أثناء مرحلة التّحقیق:التّدابیر استئناف -1

خلافا للأوامر ذات الطّابع الجزائي التي یُصدرھا قاضي الأحداث أو قاضي التّحقیق 

مر بالوضع على قرار الأمر بالوضع تحت نظام الرقابة القضائیّة والأالمكلفّ بالأحداث 

رھن الحبس المؤقّت، التي یجوز استئنافھا طبقا للقواعد العامّة المنصوص علیھا في المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیّة، أي أمام غرفة الإتّھام بالمجلس القضائي 173إلى 170من 

منصوص علیھا أیّام، فإنّھ إذا تعلقّ الأمر بالتّدابیر المؤقتّة ال03المختص إقلیمیّا خلال أجل 

عثماني یمینة، المرجع السابق، ص 83. 30
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من قانون حمایة الطّفل، تكون محل استئناف من الطّفل أو محامیھ أو 70في نص المادّة 

أیّام، 10ممثّلھ الشّرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي المختص إقلیمیّا خلال أجل 

من نفس القانون.76وذلك طبقا لنص المادّة 

:المحاكمةأثناء مرحلة المؤقّتة المتّخذة التّدابیر استئناف -2

إنّ التّدابیر المؤقتّة المحكوم بھا من قبل قاضي الأحداث بصفتھ قاضي حكم، تُعدّ بمثابة 

أحكام قضائیّة رغم احتوائھا على تدابیر مؤقتّة ساریة إلى غایة بلوغ الطّفل المحكوم علیھ 

أو الإستئناف لنفس سن الرّشد الجزائي، وبالتّالي یخضع الطّعن فیھا سواء بالمعارضة

من قبل الطّفل أو ممثّلھ الشّرعي أو محامیھ، إجراءات الطّعن في الأحكام الجزائیّة، وذلك 

بلیغ الشّخصي للحكم إلى المتّھم الطّفل إذا كان وصف الحكم أیّام من تاریخ التّ 10خلال أجل 

م إذا كان غیابي أو اعتباري حضوري أو حضوري غیر وجاھي، ومن تاریخ النّطق بالحك

حضوریّا وجاھیّا، أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي المختص إقلیمیّا، وذلك طبقا 

من قانون حمایة الطّفل.90من قانون الإجراءات الجزائیّة و418، 411لنصوص المواد 
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الثّـانيالمبحث  

العقوبات الرادعة المقررّة للطفّـل الجانح

ل الجانح كما سبق تفصیلھ أعلاه، فإنّ الأصل في الجزاءات الواجب توقیعھا على الطّف

انونا، الذي ثبتت مسؤولیّتھ الجزائیّة في ارتكاب فعل مجرّم، منصوص ومعاقب علیھ ق

مبحث الأوّل، إلاّ أنّھ تنحصر في تدابیر الحمایة والتّھذیب التي تمّ التطرّق لھا بالتّفصیل في ال

فل من قانون حمایة الطّفل، فیمكن لجھة الحكم بالنّسبة للطّ 86طبقا لنص المادّة تثناءا واس

لیھا سنة، أن تستبدل أو تستكمل التّدابیر المنصوص ع18سنة و13البالغ من العمر بین 

ي نص من ذات القانون، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیّات المحدّدة ف85بنص المادّة 

من قانون العقوبات، على أن تسبّب ذلك في الحكم.50المادّة 

ل مجرّم قرّر المشرّع للطّفل الجانح الذي ثبتت مسؤولیّتھ الجزائیّة في ارتكاب فع

ثل أي منصوص ومعاقب علیھ قانونا، عقوبات تقلیدیّة من خلال قانون العقوبات، مثلھ م

منھ، كما استحدث عقوبة العمل 51و50مجرم بالغ من حبس وغرامة طبقا لنصّي المادّتین 

من ذات القانون المعدّل 6مكرّر5إلى 1مكرّر5للنّفع العام طبقا لنصوص المواد من 

والمتمّم.

یة المتمثّلة في: لذلك سنتناول بنوع من التّفصیل في ھذا المبحث، العقوبات السّالبة للحر

الأحداث في الأجنحة الخاصّة ب، والإیداع ةالإیداع في المراكز المتخصّصة في إعادة التّربی

بات المالیة في مطلب أوّل، ثمّ العقوبات الأخرى المتمثّلة في: العقوفي المؤسّسات العقابیة

والعقوبات البدیلة والتوبیخ في مطلب ثان، على النّحو الآتي:

العقوبات السّالبة للحریةالمطلب الأول: 

من قانون العقوبات 50في الحبس، أین نصّت المادّة وتتمثّل العقوبات السّالیة للحریة

سنة لحكم جزائي، 18إلى 13على أنّھ: "إذا قضُي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنّھ من 

فإنّ العقوبة التي تصدر علیھ تكون كالآتي:

ھ بعقوبة لسّجن المؤبّد، فإنّھ یُحكم علیإذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام أو ا-
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سنة.20إلى 10الحبس من 

ساوي وإذا كانت العقوبة ھي السّجن أو الحبس المؤقّت، فإنّھ یُحكم علیھ بالحبس لمدّة ت-

نصف المدّة التي كان یتعیّن الحكم علیھ بھا إذا كان بالغا31.

ح كلھّا ذووتجدر الإشارة إلى أنّ العقوبات السّالبة للحریة المفروضة على الطّفل الجان

مرتكبة من طبیعة جنحیة، أي یتم النّطق بالحبس بدلا من السّجن، حتّى وإن كانت الجریمة ال

قبلھ تحمل وصف الجنایة.

، لا نصف على الشّخص البالغأمّا مدّتھا فتساوي نصف المدّة التي كان یتعیّن الحكم بھا 

الشّخص المدّة المقرّرة قانونا، ما یعني أنّھ یتعیّن على قاضي الأحداث تقدیر العقوبة وكأن

ة، وثبت المحكوم علیھ بالغ، وبعدھا یحكم بنصف مدّتھا، فمثلا لو تمّ ارتكاب جنحة السّرق

) حبس نافذ، فإنّھ یحكم 02(لقاضي الأحداث أنّھ لم كان المتّھم بالغا لأدانھ وعاقبھ بسنتین

) حبس نافذ.01على الطّفل الجانح بسنة (

المتضمّن 2005-2-6المؤرّخ في 04-05قانون حمایة الطّفل، والقانون رقم ویُعدّ 

تنظیم السّجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المعدّل والمتّمم32، المرجعین 

ي شأن الأطفال راكز المختصّة بتنفیذ الأحكام الصّادرة فالرّئیسیین في تحدید المؤسّسات والم

الجانحین، والذین أدینوا بعقوبة سالبة للحریة بموجب أحكام قضائیّة نھائیّة33.

لتي سنتطرق افي المراكز المتخصّصة في إعادة التّربیة وتنفیذ عقوبة الحبس یكون إمّا 

رع ثان، حداث في المؤسّسات العقابیّة في ففي الأجنحة الخاصّة بالأأو في فرع أوّل، إلیھا

على النّحو الآتي:

في إعادة التّربیةالفرع الأوّل: عقوبة الحبس في المراكز المتخصّصة

تھم نھائیّة، إنّ الأطفال الذین صارت الأحكام التي قضت بعقوبة سالبة للحریة في مواجھ

حداث، بمراكز إعادة التّربیة وإدماج الأیقضون عقوبتھم أو یكملونھا في مؤسّسات تسمّى 

والمقدّرة عددھا حالیا بمركزین: الأوّّل موجود بوھران والثّاني في سطیف، وھما 

مخصّصین للذكور فقط وتابعین لوزارة العدل.

نمن قانون تنظیم السّجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسی116المادّة أكّدتوقد 

وبة سالبة قبأنّ الوسط المقرّر لاستقبال الأحداث الجانحین المحكوم علیھم بعالمعدّل والمتمّم،

شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السّابق، 69. 31

ص 10. العدد 05 المنشور في ج.ر.ج.ج.د.ش المؤرخة في 2018-1-30 32

زواش ربیعة، المرجع السابق، ص 73. 33
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من نفس القانون ضمن 28في نص المادّة للحریة، ھو ذات المركز، والذي تمّ تصنیفھ 

عقابیّة بصفة مؤسّسات البیئة المغلقة، وھي بذلك تتبع النّظام الذي تسیر علیھ المؤسّسات ال

عامّة.

سب یب وتوزیع الأطفال المحبوسین داخل مراكز إعادة التّربیة والإدماج حویتم ترت

قا لنص سنّھم ووضعیّتھم الجزائیّة، بحیث یخضعون لفترة ملاحظة وتوجیھ ومتابعة طب

من نفس القانون.116المادّة 

یّةالأجنحة الخاصّة بالأحداث في المؤسّسات العقابالفرع الثّاني: عقوبة الحبس في 

لطّفل الجانح، في یتم تنفیذ الأحكام النّھائیّة التي قضت بعقوبة سالبة للحریة في مواجھة ا

یة عند أجنحة منفصلة خاصّة باستقبال الأحداث بمؤسّسات الوقایة ومؤسّسات إعادة التّرب

ة سالبة اللزّوم، حیث تخصّص للأحداث المحبوسین مؤقّتا، والمحكوم علیھم نھائیّا بعقوب

، ریة مھما كانت مدّتھا، أمّا مؤسّسات إعادة التّأھیل فھي غیر مخصّصة لمثل ھذا الدّورحلل

كونھا قد تشكّل عائقا في سبیل إعادة إدماج الأحداث.

من قانون تنظیم السّجون وإعادة الإدماج 122وما تجدر الإشارة إلیھ أنّ المادّة 

كل جناح للأطفالى دث على مستولمحبوسین المعدّل والمتمّم، تُستحالإجتماعي ل

دیر بالمؤسّسات العقابیة، وكذا على مستوى كل مركز متخصّص لجنة تأدیب یرأسھا م

باس، المركز أو مدیر المؤسّسة العقابیة حسب الحالة، وتتشكّل من: رئیس مصلحة الإحت

بھ خطأ امختص في علم النّفس، مساعدة إجتماعیّة، مربي، إذ یتعرّض الطّفل في حالة ارتك

الآتیة34: یستوجب التأدیب إلى التّ دابیر التّ أدیبیة

الإنذار-

التوبیخ-

الحرمان المؤقّت من بعض النّشاطات التّرفیھیة-

المنع المؤقّت من التصرّف في المكسب المالي-

ني، ولا ویقرّر مدیر المركز أو المؤسّسة العقابیة حسب الحالة التدبیرین الأوّل والثّا

یھ المادّة یقرّر التدبیرین الثّالث والرّابع إلاّ بعد أخذ رأي لجنة التّأدیب، وھو ما نصّت عل

من قانون تنظیم السّجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین المعدّل والمتمّم.120

 الطّفل،وفي جمیع الأحوال یحق لھذه اللجّنة الحق في معرفة نوع التّدبیر المتّخذ ضدّ 

زاوش نعیمة، المرجع السابق، ص 74. 34
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أنھ ساب، وھو أیضا حق من شحوھذا الحق یرفع من شأن اللجّنة ویجعل المدیر یُحسب لھ

أن یطمئن الطّفل بصفة عامّة من احتمال تعسّف الإدارة ضدّه35.

انون حمایة الطّفل المراكز والمصالح المتخصّصة في من ق116بعدما حدّدت المادّة 

حمایة الأطفال، أنشأ ذات القانون على مستوى ھذه المراكز لجنة تسمّى: "لجنة العمل

تكلفّ ذات یقع المركز في دائرة اختصاصھ، والتربوي" التي یترأسھا قاضي الأحداث الذي 

الة كل طفل ، كما تتولىّ دراسة تطوّر حاللجّنة بالسّھر على تطبیق معاملة الأطفال وتربیتھم

في موضوع في المركز، ویمكنھا أن تقترح في أيّ وقت على قاضي الأحداث إعادة النّظر

التّدبیر المتّخذ من قبلھ.

كل لدىج الإجتماعي للمحبوسین، فقد أنُشئأمّا قانون تنظیم السّجون وإعادة الإدما

الأحداث الأحداث والمؤسّسات العقابیّة المھیّأة بجناح لاستقبالمركز لإعادة التّربیة وإدماج 

ضویة: لجنة تسمّى: "لجنة إعادة التّربیة"، والتي یترأسھا قاضي الأحداث وتتشكّل من ع

البلدي أو الطّبیب المختص في علم النّفس، المربي، ممثّل الوالي، رئیس المجلس الشّعبي

سنوات 3تّربیة بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدّةممثّلھ، ویعیّن رئیس لجنة إعادة ال

قابلة للتّجدید بناءا على اقتراح من رئیس المجلس القضائي المختص.

من نفس القانون على الخصوص 128وتختص لجنة إعادة التّربیة حسب نص المادّة 

 بـ: 

إعداد برامج التّعلیم وفقا للبرامج الوطنیّة المعتمدة.-

عداد البرامح السنویة لمحو الأمّیة والتّكوین المھني.إ-

دراسة واقتراح كل التدابیر الرّامیة إلى تكییف وتفرید العقوبة المنصوص علیھا36. -

خرىالعقوبات الأالمطلب الثّاني: 

یلھا في المطلب إضافة إلى العقوبات السّالبة للحریة المتمثّلة في الحبس التي سبق تفص

م على علاه، یُمكن استثناءا عن الأصل وھو توقیع تدابیر الحمایة والتھذیب، الحكالأوّل أ

معاقب الطّفل الجانح الذي ثبتت مسؤولیّتھ الجزائیّة في ارتكاب فعل مجرّم، منصوص و

و عقوبة علیھ قانونا، بعقوبات أخرى، تتمثّل في الغرامة التي سنتناولھا في فرع أوّل، أ

مخالفات في فرع وبة بدیلة في فرع ثان، إضافة إلى التّوبیخ في مادّة الالعمل للنفع العام كعق

ثالث، على النّحو الآتي:

زاوش نعیمة، المرجع أعلاه، ص 75. 35

زاوش نعیمة، المرجع السابق، ص76. 36
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العقوبات المالیةالفرع الأوّل: 

حریة، نصّت العقوبات المالیة المتمثّلة في الغرامة المالیة، مثلھا مثل العقوبة السّالبة لل

ح من قانون العقوبات، أي أنّ الغرامة الواجب الحكم بھا على الطّفل الجان50علیھا المادّة 

مدّة صف التقدّر بنصف قیمة الغرامة التي كان یتعیّن الحكم بھا على الشّخص البالغ، لا ن

المقرّرة قانونا.

ایات وتجدر الإشارة أنّھ وخلافا لعقوبة الحبس التي یمكن أن تكون في مادّتي الجن

جنایات والجنح المرتكبة من قبل الطّفل الجانح، فإنّ الغرامة المالیة تشكل إضافة إلى ال

مقدّرة بنصف من نفس القانون، على أن تكون51والجنح مادّة المخالفات طبقا لنص المادّة 

قیمة الغرامة التي كان یتعیّن الحكم بھا على الشّخص البالغ.

ة الممثّل إلى أنّ تنفیذ عقوبة الغرامة وتحصیلھا یكون في مواجھنویھ كما یتعیّن التّ 

من قانون 88و56/2، طبقا لنصّي المادّتین الشّرعي للطّفل الجانح المحكوم علیھ نھائیّا

قّھ المدني لأمر مبرّر بكون تنفیذ الأحكام المدنیّة أو الأحكام الجزائیّة في شحمایة الطّفل، وا

ادّة یجب أن یكون في مواجھة منفّذ علیھ صاحب أھلیة كاملة غیر ناقصة طبقا لنص الم

من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة37. 2/617

الفرع الثّاني: العقوبات البدیلة

تعدیل قانون التي استحدثھا المشرّع الجزائري فيتتمثّل في عقوبة العمل للنّفع العام، 

2، حیث تضمّنت المادّة 2009-2-25المؤرّخ في 01-09العقوبات بموجب القانون رقم 

عنوان: منھ تتمیم الباب الأوّل من الكتاب الأوّل من قانون العقوبات بفصل أوّل مكرّر تحت

، ویعتبر ذلك تماشیا 6مكرّر5إلى 1مكرّر5لنّفع العام"، یحتوي على المواد من "العمل ل

مع ما تعرفھ التّشریعات المقارنة الحدیثة، وعلى رأسھا التّشریع الفرنسي.

من قانون العقوبات على إمكانیّة استبدال عقوبة الحبس1مكرّر5فقد نصّت المادّة 

المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام بدون أجر.

ن ذلك ویعتبر العمل للنّفع العام عقوبة بدیلة، وإن لم یُفصح المشرّع الجزائري ع

جاء 2009-4-21المؤرّخ في 02ور الوزاري رقم صراحة كما یرى البعض، إلاّ أنّ المنش

عقوبة بدیلة.لیوضّح كیفیّات تطبیق ھذه العقوبة، أین وضّح صراحة على أنّھا 

التي فتحت 1من الفقرة 2البند 1مكرّر5أمّا عن تطبیقھا على الطّفل فقد نصّت المادّة 

الأقل، كما أضافت الفقرة الثّانیة سنة على 16الباب لتطبیقھا على الطّفل البالغ من العمر 

شریفي فریدة وقندوز نادیة، المرجع السّابق، 69. 37
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20ن من ذات المادّة بأنّ مدّة العمل للنّفع العام المنطوق بھا في حق الطّفل یجب ألاّ تقل ع

ساعة ولا تزید عن 300 ساعة38.

سنة، ترجع إلى تشریع 16إنّ تحدید السّن الأدنى لتطبیق عقوبة العمل للنّفع العام بـ 

ة دید ھذه السّن كسن أدنى لإبرام عقد العمل، مع بسط حمایة خاصّ العمل الذي عمد إلى تح

المؤرّخ في 11-90من القانون رقم 15على العامل القاصر وھو ما نصّت علیھ المادّة 

المتعلقّ بعلاقات العمل المعدّل والمتمّم.21-4-1990

5ص المادّة ا في نولتطبیق العقوبة البدیلة، فلا بدّ من توافر الشّروط المنصوص علیھ

من قانون العقوبات، والمتمثّلة في39: مكرّر1

ألاّ یكون مسبوقا قضائیّا.-

سنوات حبس.3أن تكون عقوبة الجریمة المرتكبة لا تتجاوز -

أن تكون العقوبة المنطوق بھا لا تتجاوز سنة حبس.-

الفرع الثّالث: التّوبیخ

من قانون 51بالنّسبة للمخالفات، فإنّ الجزاء المقرّر للطّفل طبقا لأحكام نص المادّة 

من قانون حمایة الطّفل، غیر أنّھ 87العقوبات ھو التوبیخ أو الغرامة، وھو ما أكّدتھ المادّة 

خ سوى التّوبیسنة13سنوات و10لا یمكن أن یُتّخذ في حق الطّفل الذي یتراوح سنّھ بین 

وإن اقتضت مصلحتھ ذلك.

تكاب فعل وبالتّالي لا یُوقع على الطّفل الجانح الذي ثبتت مسؤولیّتھ الجزائیة في ار

مجرّم، منصوص ومعاقب علیھ قانونا لھ وصف المخالفة إلاّ التوبیخ أو الغرامة.

بقا لنص طفإذا كانت الغرامة كعقوبة جزائیّة ذات طبیعة معروفة بوصفھا عقوبة أصلیّة

ل تساؤل من من قانون العقوبات، والتي سبق تفصیلھا أعلاه، فإنّ التوبیخ یبقى مح5المادّة 

حیث طبیعتھ.

التقویمیّة وفي محاولة لتحدید طبیعة التوبیخ، ذھب البعض إلى اعتباره إحدى الوسائل

الوسیلة قاضي الأحداثالفعّالة التي تدعّم قائمة التّدابیر المقرّرة للأحداث، والتي یختار

الملائمة لحالة الطّفل.

إلاّ أنّ ھناك من یعطیھ وصف الإجراء التربوي، أو شبھ العقابي وھذا إلى جانب 

زاوش نعیمة، المرجع السابق، ص 69. 38

زاوش نعیمة، المرجع السابق، ص 70. 39



انحالفصل الثاني:                                                آثار المسؤولیةّ الجزائیةّ للطفّل الج

60

الغرامة وتدابیر الحمایة والتّھذیب.

العقوبات ومھما یكن من أمر التّوبیخ وطبیعتھ، فإنّھ من المؤكّد بأنّھ لا یعتبر من قبیل

من قانون العقوبات، ولا التّكمیلیة المنصوص5المنصوص علیھا في نص المادّة الأصلیّة

مكرّر من ذات القانون، ولا ضمن التّدابیر المنصوص علیھا في 9علیھا في نص المادّة 

من قانون حمایة الطّفل، وھو ما یجعلھ متمیّزا عنھا، خاصّة وأنّھ مقرّر في 85نص المادّة 

13سنوات و10رتكبة من قبل الطّفل وفقط سواء أكان سنّھ یتراوح بین مادّة المخالفات الم

سنة 13ین سنة، وفي ھذه الحالة یُتّخذ في حقّھ التّوبیخ وحده، في حین إذا كان سنّھ یتراوح ب

سنة، فیُقضى في مواجھتھ بالتّوبیخ أو الغرامة.18و

طّفل منھا رّرة للمخالفة من طرف الوعلیھ یُمكن القول بأنّ التّوبیخ أشبھ بالعقوبة المق

صّي إلى التّدبیر، خاصّة وأنّ المشرّع الجزائري ساوى بینھما (التّوبیخ والغرامة) في ن

من قانون حمایة الطّفل.87/1من قانون العقوبات و51المادّتین 

لطتھ سوإذا كان القانون لم یُحدّد للقاضي طریقة معیّنة لإجراء التّوبیخ وترك الأمر ل

كون التّقدیریة، إلاّ أنّ ثمّة حدود یجب أن یراعیھا ھذا الأخیر في إجراء التّوبیخ، أھمّھا ألاّ ی

طّفل، وتؤدّي إلى التّوبیخ متّسما بالعنف أو بعبارات قاسیة قد تترك آثارا سیّئة في نفسیّة ال

عكس النّتائج المرجوّة من عملیّة التّقویم.

در عنھ، لوم الطّفل، وذلك بأن یوضح لھ وجھ الخطأ فیما صأن یكتفي بوعلى القاضي 

وینصحھ بأن یسلك سبیلا سویّا، وینذره من مغبّة معاودة ذلك40.
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زائري حاولنا من خلال ھذا البحث، تسلیط الضّوء على الآلیات التي قرّرھا المشرّع الج

زائیّة في من خلال قانون حمایة الطّفل، لحمایة الطّفل الجانح، أي الذي ثبتت مسؤولیّتھ الج

ھا، ومدى ارتكاب فعل مجرّم، منصوص ومعاقب علیھ قانونا، والتوصّل إلى تقییم فعالیت

الحد من ظاھرة الجنوح ومحاولة إعادة إدماج ھذا الأخیر في المجتمع بدلا منا في مساھمتھ

السّعي إلى ردعھ.

بیل إنّ صدور قانون حمایة الطّفل یُعدّ خطوة إیجابیة من قبل المشرّع الجزائري في س

ا رة، مالسّعي للحد من ظاھرة جنوح الأطفال، التي اتّخذت منحنى خطیر في السّنوات الأخی

ه، وذلك عرفھ المجتمع من تطور، ونتیجة لعوامل شخصیّة وموضوعیّة سبق تفصیلھا أعلا

ضمینھ من خلال تأكید الإھتمام بفئة الأطفال باعتبارھم مستقبل الأمّة وحاملي لوائھا، وت

إجراءات قضائیّة خاصّة خلال كل مراحل المتابعة، انطلاقا من مرحلة التحرّي الأوّلي،

ل ة المحاكمة، مرور بمرحلة التّحقیق القضائي، سواء المُجرى من قبوصولا إلى مرحل

إذا تعلقّ قاضي التّحقیق المكلفّ بالأحداث إذا تعلقّ الأمر بمادّة الجنایات، أو قاضي الأحداث

الأمر بمادة الجنح وجوبیّا ومادّة المخالفات جوازیّا، إضافة إلى إجراءات إجتماعیّة، من 

بغرض ء البحث الإجتماعي ومختلف الفحوصات الطّبیة والنّفسیة،خلال إقرار وجوب إجرا

ة إدماجھ في التعرّف خلال شخصیّة الطّفل الجانح، في سبیل السّعي لتھذیبھ وإصلاحھ وإعاد

وسطھ الطّبیعي بدلا من ردعھ والمساھمة بطریقة أو بأخرى في سلوك طریق الجنوح

وفساد الأخلاق.

، والتّفصیل في نصوص قانون حمایة الطّفل، ومختلف ومن خلال ھاتھ الدّراسة

:النصوص التنظیمیة المتعلقّة بھ، توصلنا إلى مجموعة من النّتائج، تتمثّل في

وزّعة قام المشرّع الجزائري بجمع كل الأحكام المتعلقّة بالطّفل الجانح، والتي كانت م-1

10المؤرّخ في 03-72الأمر رقم بین قانون الإجراءات الجزائیّة وقانون العقوبات، وكذا 

المؤرّخ في 64-75رقم المتعلقّ بحمایة الطّفولة والمراھقة، إضافة إلى الأمر 1972فیفري 

المتضمّن إحداث المؤسّسات والمصالح المكلفّة بحمایة الطّفولة 1975سبتمبر 26

ة ھ من اتّفاقیوالمراھقة، في قانون واحد وھو قانون حمایة الطّفل، الذي استُوحیت أحكام

.1989حقوق الطّفل لسنة 

من قانون حمایة الطّفل لأوّل مرّة مصطلح: 02استعمل المشرّع الجزائري في المادّة -2

إیجابیة "الطّفل"، مع الإشارة إلى أنّ مصطلح: "الحدث" یفید نفس المعنى، وھو ما یُعدّ نقطة

و"القاصر".من ناحیة توحید المصطلحات، التي توزّعت بین: "الحدث" 

سنة كاملة یوم ارتكاب 18اعتماد قانون حمایة الطّفل سن الرّشد الجزائي المقدّر بـ -3

كم، ویكون الوقائع لتحدید المجرم ما إذا كان طفلا أو بالغا، لا بتاریخ المتابعة أو صدور الح
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الذي حدّده بذلك قد وحّد سن الطّفل بعدما كان سابقا یختلف بین قانون الإجراءات الجزائیّة

سنة.21الذي حدّد بـ 03-72سنة، والأمر رقم 18بـ 

سنوات من المتابعة الجزائیة مھما كان نوع الجرم 10إعفاء الطّفل ما دون سن -4

غ أصلا المرتكب من قبلھ، وھو ما یُعدّ نقطة جدّ إیجابیّة، وضمانة لعدم متابعة طفل لم یبل

مراحل في سن الطّفل، 3میّز المشرّع الجزائري بین سنة، وبذلك13سن التّمییز المقدّر بـ 

18سنة و13سنة، والثّالثة بین 13سنوات و10سنوات، الثّانیة بین 10الأولي ما دون 

سنة، وأقرّ لكل مرحلة إجراءات خاصّة بھا كما سبق توضیحھ أعلاه.

قابة ظام الرإقرار إجراءات استثنائیّة على مسائل التّوقیف للنّظر والوضع تحت ن-5

ة، سبق القضائیّة والوضع رھن الحبس المؤقّت، وجعلھا محصورة في حالات جدّ استثنائی

.توضیحھا بالتّفصیل أعلاه

ة مراحل إقرار وجوب حضور الممثّل الشّرعي للطّفل الجانح والتّمثیل بمحامي خلال كافّ -6

ضائي، ا بمرحلة التّحقیق القالمتابعة من مرحلة التحرّي الأوّلي إلى مرحلة المحاكمة، مرور

.وھو ما یُعدّ ضمانة أخرى من الضّمانات المقرّرة للطّفل الجانح في قانون حمایة الطّفل

لجانح إقرار وجوب البحث الإجتماعي والفحص الطبّي حتّى دون طلبھ من قبل الطّفل ا-7

، في الجانحأو ممثّلھ الشّرعي أو محامیھ، وذلك في سبیل التعرّف على شخصیّة الطّفل

سبیل السّعي لتھذیبھ وإصلاحھ وإعادة إدماجھ في وسطھ الطّبیعي بدلا من ردعھ.

م المرتكبة من عدم تخصیص ضبطیة قضائیة مستقلة تتكفّل بالتحّري الأوّلي في الجرائ-8

ھ أعلاه، خاصّة قبل الأطفال الجانحین، لا سیما في ظل خصوصیة متابعتھم كما سبق تفصیل

وسلك 1982ث فرق حمایة الأحداث على مستوى سلك الأمن الوطني سنة وأنّ استحدا

، ما ھو إلاّ مسألة تنظیمیة تخصّ ذات السّلكین، دون النّص على2005الدّرك الوطني سنة 

ذلك صراحة في قانون حمایة الطّفل.

كس بعض بقضایا البالغین، عإسناد سلطة المتابعة إلى وكیل الجمھوریة نفسھ المكلفّ -9

تلك الخاصّة التّشریعات المقارنة التي خصّصن نیابة خاصّة بالأطفال الجانحین مستقلةّ عن

بالمجرمین البالغین.

ضایا إسناد صلاحیة التّحقیق في المادّة الجنایات إلى قاضي التّحقیق المكلفّ بق-10

ي ذات فالأحداث، بما یفید عدم إمكانیة مباشرة قاضي الأحداث لإجراء التّحقیق القضائي

زیا.المادّة، كونھ مختص فقط في التّحقیق في مادّة الجنح وجوبیّا ومادّة المخالفات جوا

سم إسناد محاكمة الأطفال الجانحین مرتكبي الجرائم الموصوفة بالجنایات إلى ق-11
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صاص الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي المختص إقلیمیّا، مع حصر اخت

فة لى مستوى باقي محاكم ذات المجلس القضائي في الجرائم الموصوقضاة الأحداث ع

بالجنح والمخالفات.

سنة، 30اشتراط حد أدنى من سن المساعدین المحلفّین على مستوى قسم الأحداث بـ -12

إضافة إلى ضرورة اھتمامھم وتخصّصھم في شؤون الأطفال، وفي ذلك ضمانة أخرى 

یل أعلاه.متابعتھ من خصوصیة سبق إبرازھا بالتّفصللطّفل الجانح، نظرا لما تكتسیھ

م، فإنّ خلافا للقواعد العامّة المتعلقّة بانتھاء ولایة القاضي ودوره بمجرّد صدور الحك-13

وسّع من ولایة ودور قاضي الأحداث، كونھ لم یجعلھ منحصرا فيقانون حمایة الطّفل 

یر ضائي على تنفیذ التّدابالإشراف الق، وإنّما منحھ صلاحیة فحسبإصدار الأحكام

من خلال إقرار وجوب إجراء زیارات شھریة دوریة إلىالمأمور بھا من قبلھ، والعقوبات

المراكز الخاصّة بحمایة الأطفال الجانحین، وجناح الأحداث على مستوى المؤسّسات 

ذلك.العقابیّة، وكذا مراكز تربیة وإعادة إدماج الأحداث، وإعداد تقاریر عن

د ومن خلال ذات الدّراسة التي قمنا بھا، وما وجدناه میدانیّا من النّاحیة العملیة، فق

نقائص اتّضح لنا أنّھ رغم الإیجابیات التي تمیّز قانون حمایة الطّفل، إلاّ أنّنا لاحظنا عدّة

ات الآتیة:یبخصوصھ، لا سیما أمام ما واجھناه میدانیّا من صعوبات، وبالتّالي نقترح التوص

ة من قبل النّص على شرطة قضائیّة خاصّة مؤھّلة ومكوّنة، بالتحرّي في الجرائم المرتكب-1

ى من الأطفال، وتجھیزھا بالإمكانیات المادّیة والبشریة اللازّمة، بشكل یكوّن ضمانة أخر

الضّمانات المقرّرة للطّفل الجانح.

طفال، بعة الجرائم المرتكبة من قبل الأضرورة إنشاء نیابة خاصّة بالإشراف على متا-2

والبحث في وضرورة أن یتلقىّ أعضاؤھا تكوینا كافیا بغرض التعرّف على شخصیّة الطّفل

عوامل إجرامھ، في سبیل متابعتھ على أسس قانونیّة واجتماعیّة صحیحة.

یة مراعاة تخصّص القضاة في قضایا الأحداث، مع الحرص على إجراء دورات تكوین-3

، أو مع وریة، في سبیل توحید العمل القضائي، وذلك سواء على مستوى مرفق القضاءد

باقي الشّركاء على غرار الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة.

ى إنشاء مختلف المراكز المختصّصة في حمایة الأطفال الجانحین علالحرص على -4

اث، أنھ عرقلة مھام قاضي الأحدمستوى مختلف مناطق الوطن، نظرا لقلتّھا، بشكل من ش

سطھ والحیلولة دون تربیة الطّفل الجانح وتھذیبھ، كون أنّ وضعھ في مركز بعید عن و

المعتاد یجعلھ ینحدر نحو الجنوح بدلا من الإصلاح وإعادة الإدماج.
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تّابعین السّعي إلى تكوین مندوبي مصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح ال-5

المادّیة النّشاط الإجتماعي على مستوى الولایات، وتزویدھم بمختلف الإمكانیاتلمدیریّات

والبشریة في سبیل أداء مھامھم على أكمل وجھ، لا سیما وأنّنا لاحظنا میدانیّا انتداب

موظّفین في إطار عقود ما قبل التّشغیل، لا علاقة لھم بمجال الطفولة والجریمة.

معتمدة اث بـ: "قاضي الأطفال" تماشیا مع التّسمیة الجدیدة الإعادة تسمیة قاضي الأحد-6

من قبل المشرّع الجزائري في قانون حمایة الطّفل.

تم بعون الله
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.2015، بیروت، لبنان والأدبیّةالحقوقیةزینمنشورات الطّبعة الأولى،إجتماعیّة،

شر الطّبعة الأولى، دار الثّقافة للنّ زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث، دراسة مقارنة،-6
.2009والتّوزیع، عمان، الأردن، 

الطّبعة زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائري،-7
.2007الأولى، دار الفجر للنّشر والتّوزیع، النزھة الجدیدة، القاھرة، 

لة لفھم علیھ، دراسة نفسیة إجتماعیّة في محاوسماح خالد زھران، الطّفل الجاني المجني -8
.2010سلوك الجریمة بالمجتمع، الطّبعة الأولى، دار الفكر العربي، نصر، القاھرة، 

لم علي مانع، جنوح الأحداث والتغیّر الإجتماعي في الجزائر المعاصرة، دراسة في ع-9
زائر.، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج2002الإجرام المقارن، طبعة 

، 2002علي مانع، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، نتائج دراسة میدانیّة، طبعة -10
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر.

حرفینغسان رباح، الإتّجاھات الحدیثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث المن-11
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الثّانیة، الدّار الجامعیة، الطّبعة ،1983لعام 119و116بالإشارة إلى المرسومین 
.1990بیروت، لبنان، 

، حسین أمین البرزنجي، المسؤولیّة الجنائیّة للأحداث، الطّبعة الأولىكوسرت-12
.2016منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

.1973بیروت، لبنانعقاب، دار النھضة العربیة،محمود نجیب حسني، علم ال-13

جنوح محمّد یحي قاسم النّجار، حقوق الطّفل بین النّص القانوني والواقع وأثرھا على-14
حلبي الأحداث، دراسة تطبیقیّة في علم الإجتماع القانوني، الطّبعة الأولى، منشورات ال

.2013الحقوقیّة، بیروت، لبنان، 

اثیق ضعیّة والمومحمّد حمید الرصیفان العبادي، حقوق الطّفل في التّشریعات الو-15
.2013الدّولیة، دراسة مقارنة، الطّبعة الأولى، دار وائل للنّشر والتّوزیع، عمان، الأردن، 

منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدّین، إنحراف الأحداث، دراسة فقھیة في-16
، رضوء علم الإجرام والعقاب والشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مص

2008.

ومة نجیمي جمال، قانون حمایة الطّفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادّة بمادّة، دار ھ-17
.2016للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، 

ثالثا: المذكّرات

مذكّرات الماجستير:•

ئري، راھم فرید، تدابیر الأمن في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیّة الجزا-1
، كلیّة مذكّرة مقدّمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة باجي مختار عنابة

.2005/2006العلوم القانونیة والإداریّة، 

مذكّرات الماستر:•

خصّص دركي عبد الحمید، المسؤولیّة الجزائیّة للحدث، مذكّرة لنیل شھادة الماستر، الت-1
وق، لاي سعیدة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیّة، قسم الحقعلم الإجرام، جامعة الطّاھر مو

2015/2016.

المتعلقّ 12-15شریفي فریدة وقندوز نادیة، حمایة الحدث الجانح في ظل القانون رقم -2
یّة، جامعة بحمایة الطّفل، مذكّرة مقدّمة لاستكمال متطلبات شھادة الماستر في العلوم القانون

یة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإدارقالمة، 1945ماي 8
2016/2017.

ة عثماني یمینة، قواعد وآلیات حمایة الطّفل في القانون الجزائي الجزائري، دراس-3
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، مذكّرة لنیل شھادة 2015جویلیة 15المؤرّخ في 12-15قانونیّة على ضوء القانون رقم 
یزي ص قانوني جنائي وعلوم إجرامیّة، جامعة مولود معمري تالماستر في القانون، تخصّ 

.2016/2017وزو، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیّة، قسم الحقوق، 

 ثالثا: المحاضرات

ثّانیة زواش ربیعة، السیاسة الجنائیّة للأحداث، محاضرات ألقیت على طلبة السّنة ال-1
.2015/2016ماستر، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

: الإتفّـاقيات الدّوليةرابعا

ق والإنضماماتّفاقیة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل المعتمدة والمعروضة للتّوقیع والتّصدی-1

تحت رقم 1989نوفمبر 20بموجب قرار الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة الصّادر بتاریخ 
سوم قبل الجزائر بموجب المرفسیریة من، المصادق علیھا مع التّصریحات التّ 44/25

، المنشور في الجریدة الرّسمیة 1992دیسمبر 19المؤرّخ في 461-92قم الرّئاسي ر
الصّفحة 91عدد 1992دیسمبر 23مقراطیةّ الشعبیة المؤرّخة في للجمھوریة الجزائریة الدی

2318.

ى واعد بكین)، الموصالنّموذجیة الدّنیا لإدارة شؤون الأحداث (قالأمم المتحدة قواعد -2

قد في باعتمادھا من قبل مؤتمر الأمم المتّحدة السّابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنع
، والمُعتمدة من قبل الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة 1985سبتمبر 6أوت إلى 26میلان من 

.40/22تحت رقم 1985نوفمبر 29بموجب القرار المؤرّخ في 

ة جنیف لحقوق الطّفل، المُعتمد من قبل المجلس العام للإتّحاد الدّولي لإغاثإعلان -3
.1923فیفري 23الأطفال في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

النّصوص القـانونيةّخامسا:

:القوانین •

المتعلقّ بالوقایة من المخدّرات 2004دیسمبر 25المؤرّخ في 18-04القانون رقم -1
جریدة المنشور في الوالمؤثّرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتّجار غیر المشروعین بھا، 

، عدد 2004دیسمبر 26في الرسمیة للجمھوریة الجزائریّة الدیمقراطیة الشّعبیة المؤرّخة
.30الصّفحة، 83

المتضمّن قانون تنظیم السّجون 2005فیفري 6المؤرّخ في 04-05القانون رقم -2
زائریة وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، المنشور في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة الج

، المعدّل والمتمّم 10الصّفحة 12عدد 2005فیفري 13الدیمقراطیّة الشعبیة المؤرّخة في 
، المنشور في الجریدة الرّسمیة 8201جانفي 30المؤرّخ في 01-18بموجب القانون رقم 

05عدد 2018جانفي 30للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیّة الشعبیة المؤرّخة في 
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.10الصّفحة 

المتضمّن قانون الإجراءات المدنیّة 2008فیفري 25المؤرّخ في 09-08القانون رقم -3
یة ة الدیمقراطیة الشّعبالمنشور في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریّ والإداریّة، 

.03الصّفحة، 21، عدد 2008أفریل 23المؤرّخة في 

المنشور ، المتعلقّ بحمایة الطّفل2015جویلیة 15المؤرّخ في 12-15القانون رقم -4
جویلیة 19في في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریّة الدیمقراطیة الشّعبیة المؤرّخة

.04الصّفحة، 39، عدد 2015

الأوامر: •

المتضمّن قانون الإجراءات 1966جوان 8المؤرّخ في 155-66الأمر رقم -1

بیة المؤرّخة الجزائیّة، المنشور في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشّع
، المعدّل والمتمّم.622، الصّفحة 48، عدد 1966جوان 10في 

المتضمّن قانون العقوبات، المنشور 1966جوان 8المؤرّخ في 155-66الأمر رقم -2
جوان 11في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة المؤرّخة في 

، المعدّل والمتمّم.702، الصّفحة 49، عدد 1966

القانون المدني، المنشور المتضمّن 1975سبتمبر 26المؤرّخ في 58-75الأمر رقم -3
سبتمبر 30في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة المؤرّخة في 

، المعدّل والمتمّم.990، الصّفحة 78، عدد 1975

والمتضمّن إحداث المؤسّسات 1975سبتمبر 26المؤرخ في 64-75الأمر رقم -4
ھوریة ، المنشور في الجریدة الرّسمیة للجموالمراھقةوالمصالح المكلفّة بحمایة الطّفولة

، الصّفحة 81، عدد 1975أكتوبر 10الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة المؤرّخة في 
المؤرّخ في 12-15من القانون رقم 149/2الملغى بموجب نص المادّة ، المُلغى 1090

یدة الرسمیة للجمھوریةالمنشور في الجر، المتعلقّ بحمایة الطّفل2015جویلیة 15
.04الصّفحة، 39، عدد 2015جویلیة 19في الجزائریّة الدیمقراطیة الشّعبیة المؤرّخة

:المراسیم •

، المتضمّن المصادقة،1992دیسمبر 19المؤرّخ في 461-92المرسوم الرّئاسي رقم -1
معیة العامّة للأمم علیھا الجمع التّصریحات التّفسیریة، على اتّفاقیة حقوق الطّفل التي وافقت 

المنشور في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة الجزائریة ،1989نوفمبر 20المتّحدة بتاریخ 
.2318الصّفحة 91عدد 1992دیسمبر 23الدیمقراطیّة الشعبیة المؤرّخة في 

المحدّد لشروط وكیفیّات 2019فیفري 19المؤرّخ في 69-19التّنفیذي رقم المرسوم-2
لأسرة أو مشاركة الملزم بالنّفقة في مصاریف التكفلّ بالطّفل في خطر الموضوع خارج ا

لشّعبیة المنشور في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریّة الدیمقراطیة االمسلمّ للغیر، 
.05الصّفحة، 12، عدد 2019فیفري 24في المؤرّخة



قائمة المراجع

71

الواجب روط شّ لالمحدّد ل2019فیفري 19المؤرّخ في 70-19المرسوم التّنفیذي رقم -3
ر في المنشو، توفرّھا في الأشخاص والعائلات الجدیرة بالثّقة لرعایة الطّفل في خطر

فیفري 24في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریّة الدیمقراطیة الشّعبیة المؤرّخة
.06الصّفحة، 12، عدد 2019

باللّغة الفرنسيّة:

1- Jauque Henri Robert, Droit pénal général, 4 éme édition, PUF,
France, 1999, P37
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الصفحة العناوین

1 المقدمة

6 ماھیة المسؤولیة الجزائیّة للطّفل الجانحالفصل الأول: 

7 خصوصیة المساءلة الجزائیّة للطّفل الجانحالمبحث الأول: 

7 مفھوم الطّفل الجانحالمطلب الأول: 

7 الطّفل الجانحتعریف الفرع الأول: 

8 عوامل جنوح الأطفالالفرع الثاني: 

9 العوامل الدّاخلیةأوّلا:

9 العوامل النّفسیة-1

10 العوامل البیولوجیة-2

10 العوامل الخارجیةثانیا: 

11 العائلة-1

12 المدرسة-2

12 العامل الإقتصادي-3

12 الھجرة-4

12 الإعلامأجھزة-5

13 العمل-6

13 شروط المساءلة الجزائیّة للطّفل الجانحالمطلب الثّاني: 

14 مرحلة التحرّي الأوّلي مع الطّفل الجانح:الأوّلالفرع 

14 إجراءات سماع الطّفل المُشتكى منھ أو المُشتبھ فیھ وحقوقھأولا:
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15 ال الجانحینالقواعد الخاصّة بإجراء التّوقیف للنّظر المطبّقة على الأطفثانیا:

17 مرحلة التّحقیق القضائي مع الطّفل الجانحالفرع الثّاني:

17 الأوامر التي یُصدرھا قاضي الأحداث:أوّلا

18 الأوامر المؤقتّة ذات الطّابع التربوي المتّخذة أثناء التّحقیق-1

18 المؤقتّة ذات الطّابع الجزائي المُتّخذة أثناء التّحقیقالأوامر-2

18 إخضاع المتّھم الطّفل إلى الرقابة القضائیّة-أ

18 الأمر بوضع المتّھم الطّفل رھن الحبس المؤقّت-ب

19 الأوامر التي یصدرھا قاضي الأحداث عند الإنتھاء من التّحقیق-3

20 الأمر بألاّ وجھ للمتابعة-أ

20 الأمر بالإحالة-ب

20 ضمانات التّحقیق مع المتّھم الطّفلثانیا:

20 الضمانات العامّة-1

20 تدوین إجراءات التّحقیق-أ

21 استئناف أوامر قاضي التّحقیق-ب

21 الضّمانات الخاصّة-2

21 حضور الممثّل الشّرعي مع المتّھم الطّفل-أ

21 المحامي المتّھم الطّفلحضور-ب

21 مرحلة محاكمة الطّفل الجانحالفرع الثّالث: 

21 تشكیلة المحكمة الفاصلة في قضایا الأحداثأوّلا: 

22 سیر المحاكمة في قضایا الأحداثثانیا: 
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24 نطاق المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانحالمبحث الثّاني:

24 المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانحأساس المطلب الأوّل: 

24 طّفل الجانحالمدرسة التّقلیدیة وأثرھا على المسؤولیّة الجزائیّة للالفرع الأوّل: 

25 مبادئ المدرسة التّقلیدیة القدیمةأوّلا:

25 مبدأ الشّرعیة الجزائیّة-1

25 مبدأ المسؤولیّة الأخلاقیة كأساس للمسؤولیّة الجزائیّة-2

26 مبدأ المنفعة-3

26 مھاأثر المدرسة التّقلیدیة القدیمة على مسؤولیّة الطّفل وتقییثانیا:

26 لمدرسة التّقلیدیة الجدیدةا:ثالثا

26 مبادئ المدرسة التّقلیدیة الجدیدة-1

27 المسؤولیّة الأخلاقیّة كأساس للمسؤولیّة الجزائیّة-أ

27 بین مبدأي المنفعة والعدالة كأساس للعقابالتّوفیق-ب

27 أثر المدرسة التّقلیدیة الجدیدة على مسؤولیّة الأطفال وتقییمھا-2

28 جزائیّة المدرسة الوضعیّة الإیطالیة وأثرھا على المسؤولیّة الالفرع الثّاني:
للطّفل الجانح

28 مبادئ المدرسة الوضعیّة الإیطالیةأوّلا: 

28 المسؤولیّة الإجتماعیّة-1

29 الدّفاع الإجتماعي ضدّ الخطورة الإجرامیّة كأساس للعقاب-2

30 أثر المدرسة الوضعیّة على المسؤولیّة الجزائیّة وتقییمھاثانیا: 

30 یّة حركة الدّفاع الإجتماعي وأثرھا على المسؤولیّة الجزائالفرع الثّالث: 
للطّفل الجانح

31 سیاسة العقاب في مدرسة الدّفاع الإجتماعيأوّلا: 
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31 الجانح على المسؤولیّة الجزائیّة للطّفلأثر حركة الدّفاع الإجتماعي ثانیا:
وتقییمھا

32 مراحل قیام المسؤولیّة الجزائیّة للطّفل الجانحالمطلب الثّاني:

32 مرحلة المسؤولیّة الجزائیّة المنعدمة للطّفل الجانحالفرع الأوّل:

34 مرحلة المسؤولیّة الجزائیّة النّاقصة للطّفل الجانحالفرع الأوّل:

34 سنة13سنوات و10المرحلة العمریة ما بین أوّلا: 

35 سنة18سنة و13المرحلة العمریة ما بین ثانیا: 

38 الجزائیّة للطّفل الجانحآثار المسؤولیة :الثّانيالفصل 

39 التدابیر الحمایة والتّھذیب كأسلوب لمواجھة جنوح الأطفالمبحث الأوّل: 

39 مفھوم تدابیر الحمایة والتّھذیبالمطلب الأوّل:

39 تعریف تدابیر الحمایة والتّھذیبالفرع الأوّل: 

40 طبیعة تدابیر الحمایة والتّھذیبالفرع الثّاني:

41 خصائص تدابیر الحمایة والتّھذیبالثّالث:الفرع 

42 یرتمییز تدابیر الحمایة والتّھذیب عن غیرھا من التّدابالفرع الرّابع:

42 تمییز تدابیر الحمایة والتّھذیب عن تدابیر المنعأوّلا: 

42 تمییز تدابیر الحمایة والتّھذیب عن تدابیر الأمنثانیا: 

43 تمییز تدابیر الحمایة والتّھذیب عن العقوبةثالثا:

44 أنواع تدابیر الحمایة والتّھذیب وتنفیذھاالمطلب الثّاني:

45 أنواع تدابیر الحمایة والتّھذیبالفرع الأوّل: 

45 المؤقّتة المتّخذة أثناء مرحلة التّحقیقالتّدابیر أوّلا: 

45 تسلیم الطّفل لممثّلھ الشّرعي-1
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45 تسلیم الطّفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثّقة-2

46 وضع الطّفل في مؤسّسة معتمدة مكلفّة بمساعدة الطّفولة-3

46 وضع الطّفل في مركز متخصّص في حمایة الطّفولة الجانحة-4

47 الوضع تحت نظام الحریة المراقبة-5

47 المحاكمةالمؤقتّة المتّخذة أثناء مرحلة التّدابیر ثانیا: 

48 تنفیذ تدابیر الحمایة والتّھذیبالفرع الثّاني:

48 تعدیل ومراجعة تدابیر الحمایة والتّھذیبأوّلا: 

48 حداثالمراجعة التلقائیّة لتدابیر الحمایة والتّھذیب من قبل قاضي الأ-1

49 تدابیر الحمایة والتّھذیب من قبل قاضي الأحداث على أساسمراجعة -2
الطّلب

50 أسس مراجعة تدابیر الحمایة والتّھذیبثانیا: 

51 سن الطّفل-1

51 المسائل العارضة-2

51 تعریف المسائل العارضة-أ

52 الجھة المختصّة بالنّظر في المسائل العارضة-ب

52 استئناف تدابیر الحمایة والتّھذیبثالثا: 

52 المتّخذة أثناء مرحلة التّحقیقالمؤقتّة التّدابیر استئناف -1

52 المؤقتّة المتّخذة أثناء مرحلة المحاكمةالتّدابیر استئناف -2

54 الرادعة المقرّرة للطّفل الجانحالعقوباتالمبحث الثّاني:

54 العقوبات السّالبة للحریةالمطلب الأول: 

55 یةالتّربعقوبة الحبس في المراكز المتخصّصة في إعادةالفرع الأوّل: 
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56 سّسات عقوبة الحبس في الأجنحة الخاصّة بالأحداث في المؤالفرع الثّاني: 
العقابیّة

57 العقوبات الأخرىالمطلب الثّاني: 

57 العقوبات المالیةالفرع الأوّل: 

58 العقوبات البدیلةالفرع الثّاني: 

59 التّوبیخالفرع الثّالث: 

61 الخاتمة

66 المراجعقائمة 

72 الملاحق

99 الفھرس



طبقا��،يوم�ارت�ابھ�للوقا�ع�سنة��املة�18يبلغ�سن��لم�عت���طفلا�بالمف�وم�ا��زا�ي��ل�من�ُ 

� �المادة ��2لنص �رقم �القانون ��12-15من ��� ��2015-7-15المؤرّخ فل،
ّ
�الط �بحماية حيث�المتعلق

� �لولاية �العلميخضع �مع �اتجا�ھ، �والّ��ذيب �تداب���ا��ماية خاذ
ّ
�بات �الم�لفة ��حداث أن��محاكم

�أنّ��ذا��عفاء��ع
ّ
د��س�يّا،�فالمادة�الطفل�قبل�بلوغھ��ذا�السن��عد�غ���مسؤول�عن�أفعالھ،�إلا

49��
ّ
من�قانون�العقو�ات�تجعل�صغر�السن�س�با�من�أسباب��عفاء�من�المسؤولية�ا��زائيّة،�إلا

� �ب�ن �سنّھ �ي��اوح �الذي فل
ّ
�الط �أنّ �بدليل �مطلقا �ل�س ��عفاء ��ذا ��13و�10أنّ �عليھ�سنة تطبّق

�بمف�وم�ا� �العقو�ة ��� �ينحصر�أثره �مسؤوليّتھ �ا�عدام �يجعل �ما �و�ذا �وال��ذيب، تداب���ا��ماية

الضيّق�لا�غ��.

� �(المادة �العقو�ات �قانون ��� �سواء فل
ّ
�الط �مسؤوليّة �أنّ

ّ
�الطفل�49إلا �حماية �قانون �أو��� (

ھ�منعدم�المسؤولية��10)�لا�تقوم�تماما،�ما�دام�لم�يبلغ�من�العمر�56�،57(المادت�ن�
ّ
سنوات،�أي�أن

قبل�بلوغھ��ذا�السن.

و�ذا�الموقف�من�المشرّع�ا��زائري�يجعلھ�يتما����مع�موقف��شر�عات�كث��ة�من�العالم�ع���

� �دون ��عت���الطفل �الذي ��لما�ي ��مر��12غرار�المشرع �وكذلك �ا��زائيّة، �المسؤولية �منعدم سنة

سنوات�غ���مسؤول�جزائيا.�7سؤولية�الطفل�دون�سن�بال�سبة�للمشرع��نجل��ي�الذي�يجعل�م

� �المادة ��� �الطفل �سن �ا��زائري �المشرع �قسّم �مرحلت�ن:��49ولقد �إ�� �العقو�ات �قانون من

� �سن �إتمام �قبل ���13و�� �ب�ن �والثانية ��و��18و�13سنة، �التقسيم �ذات �من �الع��ة �ولعل سنة،

اوز�ا،��ون�أنّ��وّل�ممّ���وت��تب�عليھ�سنة�عن�ذلك�الذي�لم�يتج�13تمي���الطفل�الذي�تجاوز�

بذلك�مسؤولية�أك��،�والثا�ي�غ���مم���وت�ون�عليھ�مسؤولية�أقل.

ون�يجة�لذلك�مّ���المشرّع�ا��زائري����ا��زاء�ب�ن�تداب���ا��ماية�والّ��ذيب�كأصل�عام،�و��ن�������

العقو�ات�الرّادعة��است�ناء�نادر�التّطبيق�و�شروط�معيّنة.


